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الافتتاحية
يصدر العدد الجديد من «المجموعة 194» وهو يحمل الرقمين 8و9, وقد ارتأينا أن يكون عدداً مزدوجاً, ل, ثمة تطورات وأحداثاً وقعت بشكل تلاحق فرضت على أسرة التحرير أخذها بالاعتبار والملاحقة, مما استوجب أن يتضمن العدد الجديد ثلاثة ملفات رئيسة, وليس ملفاً واحداً, كما اعتدنا في الأعداد السابقة:

* الملف الأول, وقد أعده الزميل رشيد قويدر, وهو يتناول وقائع أعمال مؤتمر حق العودة الذي عقده في لندن منصف شهر تشرين الأول (نوفمبر) بدعوة من منسقه العام الدكتور سلمان أبو ستة واللجنة التحضيرية للمؤتمر. وقد حمل الملف تقريراً إخبارياً عن أعمال المؤتمر أعده الكاتب الفلسطيني المعروف الزميل عبد القادر ياسين, وكلمة اللجنة التحضيرية, وكلمة الافتتاح, والبيان الختامي للمؤتمر, ونتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عنه,وكشف بأسماء أعضاء لجنتي الشورى والخبراء, ومجموعة من المداخلات التي وصلت لأسرة التحرير ورأت ضرورة نشرها, و«المجموعة 194» وهي تبدي اهتمامها بأعمال المؤتمر المذكور لإدراكها أنه شكل خطوة مهمة على طريق إيجاد آليات أفضل للتنسيق بين العديد من المجموعات الناشطة في ميدان حق العودة, وخاصة وأن « الآخرين» ممن يدعون لإسقاط هذا الحق, والقبول بالحلول البديلة من توطين وإعادة تهجير وشطب الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني, أخذوا ينشطون بشكل لافت على المستويات كافة الفلسطينية والعربية والدولية, وهو يجدون ـ للأسف ـ آذاناً صاغية وتشجيعاً, ليس من جهة الأعداء, أو الأطراف المحايدة بل وحتى من الدوائر المتنفذة في م.ت.ف. وفي السلطة الفلسطينية, وهو ما يشكل الخطر الأكبر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

* الملف الثاني وقد أعده الزميل محمد السهلي ويشكل فاتحة تعاطي «المجموعة194» مع «وثيقة جنيف البحر الميت» التي وقعها بالأحرف الأولى عدد من «المفاوضين الفلسطينيين غير الرسميين» تخلوا فيها عن معظم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, بما فيها حق العودة, وذلك تمهيداً ليتبناها «المفاوضون الفلسطينيون الرسميون», علماً أن معظم أعضاء «الفريق الأول» هم أعضاء في «الفريق الثاني» في سياق لعبة خبيثة يلعبها المفاوض الفلسطيني من خلف ظهر الشعب والمؤسسات والأصحاب الفعليين للحقوق. وقد نشرنا في هذا الملف النص الخاص بقضية اللاجئين كما هو وارد في النسخة المعلنة من «وثيقة جنيف ـ البحر الميت», وبعض التعليقات السريعة على النص, بما فيها من إيحاءات سياسية واضحة الدلالة, وكذلك لائحة بأسماء أبرز أعضاء الفريق الفلسطيني إلى مباحثات جنيف, ليستدل القارئ على حقيقة الهامس الذي يفصل بين دور المفاوض الفلسطيني «الرسمي» و «غير الرسمي». كما أوردنا في الملف عدداً من المقالات, وعرضاً إخبارياً لتحركات المخيمات ضد الوثيقة بما في ذلك مذكرة من «المجموعة 194» إلى الأمين العام للأمم المتحدة التي تنتهك الحقوق الوطنية والمشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, مع التأكيد أن وظيفة أنان الرئيسة هي أن يصون قرارات الأمم المتحدة لا أن يشجع على انتهاكها. وكذلك إلى وزير الخارجية الفرنسي للغاية ذاتها. بعدما أعلن سفيراً في القاهرة تأييد بلاده لوثيقة جنيف.

* الملف الثالث وفيه عودة إلى قانون الملكية العقارية في لبنان الذي حرم اللاجئ الفلسطيني من حقه في امتلاك شقة للسكن أو مكاناً للعمل بذريعة مجابهة التوطين. أعد الملف الزميل أنور بدر, وفيه مجموعة من المقالات من بينها للكاتب اللبناني المعروف الزميل جوزيف سماحة رئيس تحرير صحيفة «السفير» البيروتية, وكلمة رقيقة للشاعر الكبير محمود درويش, يؤكد فيه أن حصول الشعب الفلسطيني في لبنان على حقوقه المدنية والاجتماعية, لا يعني توطينه ولا يضعف حقه في العودة. كما حمل الملف عرضاً إخبارياً لتحركات اللاجئين في لبنان لتأكيد تمسكهم بحق العودة ورفضهم للتوطين, في لبنان أو في أي بلد آخر.

* باب موقفنا حمل هذه المرة مناقشات جديدة لقضية اللاجئين, وفيه دعوة لعدم وضع القضية كلها في وعاء واحد, بل العمل على التمييز بين فئات اللاجئين وخصوصية كل فئة, دون أن يعني ذلك تفتت القضية أو تجزئتها.

* باب المقالات والدراسات قد يبدو هذه المرة «مقلصاً» فقد استوعبت الملفات الثلاثة الكثير من المقالات واحتلت الكثير من المساحة.

* وكعادتها أفردت «المجموعة 194» في عددها المزدوج هذا عدداً من الصفحات للتحقيقات والتقارير ولأخبار اللاجئين. وكذلك لمكتبة اللاجئين لتعرف المهتمين بآخر ما صدر عن قضيتهم من كتب ونشرات.

* في باب كتاب العدد, يراجع زميلنا عامر راشد كتاب «الخطيئة الأصلية»  للكاتب الإسرائيلي دومينيك فيدال, أحد من يسمونهم في إسرائيل «المؤرخين الجدد». الكتاب سبق وأن صدر بالفرنسية, وقد نقله إلى العربية الزميل عماد موعد, ونشرته دار الشجرة في دمشق. الكتاب يحمل جديداً لقراء العربية ويعرفهم على جانب آخر من جوانب تفكير «المؤرخين الجدد» في الدولة الإسرائيلية.

ونأمل أن نكون قد أنجزنا ما يليق بالقارئ وبالقضية.

«المجموعة 194»


لا تضعوا قضية اللاجئين في وعاء واحد..
ــــــــــــــــــــــــــــــــ معتصم حمادة
أثار مؤتمر حق العودة, الذي انعقد في لندن, منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2003 عدداً وافراً من القضايا التي تحتاج إلى نقاشات معمقة, لنتوصل معاً, كناشطين في ميدان حق العودة إلى تصورات مشتركة لها, وبالتالي للاتفاق على خطوات موحدة أو متقاربة,. للعمل من أجلها.

من هذه القضايا مسألة التمييز بين فئات اللاجئين ـ إن جاز التعبير ـ.

فهناك من يدعو إلى التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم كتلة موحدة, لا تمييز فيها بين فئة وأخرى, وإثارة قضيتهم في المحافل الإقليمية والدولية باعتبارهم ملفاً واحداً, يحتاج حله لتنفيذ القرار 194 الذي كفل للاجئين حق العودة. وفي هذا السياق, يجري الخلط بين قضية اللاجئين في الشتات (بما في ذلك شتات الضفة والقطاع) والنازحين, والمهجرين (أو المقتلعين من أرضهم) الذين بقوا في فلسطين (التي صار اسمها بعد التقسيم إسرائيل) وأصبحوا من حملة الجنسية الإسرائيلية, وعمدت السلطات الصهيونية إلى إبعادهم من بلداتهم وقراهم, وصادرت أراضيهم وأقامت فوقها مستوطنات يهودية أو ضمت أملاكها إلى مستوطنات مجاورة, أو شقت فيها طرقاً دولية تربط بين شمال البلاد وجنوبها. هؤلاء يقدر عددهم بحوالي ربع مليون فلسطيني (من حملة الجنسية الإسرائيلية) يناضلون ـ يناضلون حقاً ـ من أجل «العودة » إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا وهجروا منها.وقد شكل هؤلاء اللجنة القطرية للمقتلعين من أرضهم, وهم يعقدون مؤتمرات دورية يطرحون فيها ويناقشون مستجدات قضيهم, ويبحثون الخطوات الضرورية للدفاع عن حقوقهم المهدورة واستعادتها.

وقد نقل إلينا, نحن اللاجئين في الشتات, عبر وسائل مختلفة, بعض وثائق «اللجنة القطرية» وفاجأنا موقفها حين أكدت في أحد إعلاناتها المبدئية, أن قضية «المقتلعين» يخضع حلها للقرار 194, الخاص باللاجئين المطرودين خارج الوطن عام 1948.

من الطبيعي أن نستقبل هذا الإعلان المبدئي, وللوهلة الأولى, بارتياح شديد, لأن في طياته موقفاً يحاول أن يؤكد «وحدة» قضية اللاجئين في أماكن انتشارهم, «بمن في ذلك المقيمون على أرض فلسطين التي صار اسمها إسرائيل», كما يحاول أن يؤكد «وحدة تحركات اللاجئين» في أماكن انتشارهم كافة. ورأينا في ذلك, نحن «المغرمين» بوحدة حركة اللاجئين, إسناداً لدعوتنا الدائمة لضرورة العمل على توحيد تحركات اللاجئين في أطر وشبكات وهيئات تتناسب وظروف إقامة تجمعات اللاجئين كلاً على حدة.

في مؤتمر حق العودة, تحدث زميلنا محمد أبو الهيجا, من «لجنة الأربعين»ـ أي الأربعين قرية فلسطينية التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بشرعيتها وترفض إدخالها في هيكلية البناء الرسمية في إسرائيل ـ وهو مهندس مدني ومقاول من بلدة «عين حوض» هجر من بلدته, إلى منطقة مجاورة, وصارت بلدته ومسقط رأسه ورأس والده وجده, بجرة قلم, مستوطنة يهودية تحظى باعتراف السلطات الإسرائيلية وتتمتع بخدماتها كاملة (ماء ـ كهرباء ـ طرق ـ مجارير ـ إلخ) وصار التجمع الفلسطيني ـ العربي المجاور لها, تجمعاً غير مشروع يناضل لأجل تأكيد شرعيته القانونية لينال حقه في الخدمات. وصار أصحاب هذا الحق يناضلون في السياق نفسه كي يستعيدوا أرض الآباء والأجداد في «عين حوض» المصادرة, وكي يعودوا إليها.

زميلنا أبو الهيجا, وهو يستعرض قضيته بأسلوب لم نعهده من قبل, نحن اللاجئين في الشتات, ألقى في صفوفنا قنبلة عندما قال«نحن المهجرين ليس من مصلحتنا أن تربطوا قضيتنا بقضية اللاجئين في الشتات وبتنفيذ القرار 194».

ثم أضاف : «إن قضيتنا ليست مرتبطة بالقرار 194, ولا صلة مباشرة بينها وبينه, قضيتنا أبسط من ذلك بكثير». هذا الوقف أعاد طرح قضية اللاجئين, فئات ومجموعات, مرة أخرى للنقاش. وقد توصلنا, من حيث المبدأ , في المناقشات الجانبية, التي امتدت بينتا وبين زميلنا أبو الهيجا, وعدد وافر من الزملاء, إلى ما يمكن أن نسميه «التفاهمات» التالية:

* قضية «المهجرين» أو المقتلعين من أرضهم» أي الفلسطينيين الذين بقوا في البقعة من أرضهم ووطنهم (التي صار اسمها إسرائيل) وهجرتهم السلطات الصهيونية واستولت على أملاكهم... هذه القضية لها خصوصية مميزة. فأصحابها, بموجب القانون مواطنون إسرائيليون, وإن كانوا فلسطينيي الهوية الوطنية ـ يحملون جنسية الدولة الني نشأت فوق أرضهم. وبالتالي فإن النزاع بينهم وبينهم الدولة الإسرائيلية نزاع بين «مواطن» و «دولته» تحكمه قوانين الدولة المرعية, ويجري الاحتكام لحل هذا النزاع إلى الدوائر القضائية المختصة. والتحركات, لأجل استعادة الحقوق المهدورة, تتم تحت سقف القانون الإسرائيلي, باعتبارها حقوقاً لمواطن إسرائيلي تعدت حكومته على القوانين فانتهكت له حقوقه. والمثال الساطع على ذلك قضية أهالي كفر برعم, الذين هجرتهم السلطات الصهيونية من قريتهم, وسيجتها ومنعتهم من العودة إليها. هؤلاء, كما هو معروف, لجؤا إلى المحاكم الإسرائيلية كمواطنين, فحكمت, بعد طول مماطلة, بحقهم في استعادة بيوتهم وأملاكهم, لكن الإدارة العسكرية ـ وتحت ذرائع أمنية لا يتم الإعلان عنها ـ عطلت قرارات المحاكم, وفي نية السلطات الإسرائيلية من هذا التعطيل, أن لا تتحول قضية كفر برعم إلى سابقة, تفتح الباب على مصراعيه, كي يتقدم الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية بشكاوى إلى المحاكم يستعيدوا من خلالها أملاكهم المسلوبة بقوة قرارات المصادرة والنهب الاستيطاني. بل إن بعض قادة إسرائيل يتخوف أن يشكل تحرك الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية نموذجاً يحتذيه اللاجئون الفلسطينيون في الشتات, فيعمدون بواسطة مكاتب محاماة دولية إلى مقاضاة دولة إسرائيل لاستعادة أراضيهم المسلوبة والتي ما زال قسم كبير منها مسيجاً بالأسلاك, ومهملاً من قبل سلطات إسرائيل, لا تتوفر الأعداد الكافية من المهاجرين اليهود للاستيلاء عليه واستملاكه.

بكلمات مختصرة حاول أبو الهيجا إيجاز «قضيته» فقال: « قضيتنا أكثر سهولة من قضيتكم في الشتات, فأية حكمة تقف وراء الربط بين القضيتين, ورهن حل البسيط منها بحل المعقد؟» وفي سؤال أبو الهيجا ما يستحق التوقف والتأمل. ثم يضيف أبو الهيجا فيقول: «عليكم أن تتفهموا جيداً موقف إخوانكم في إسرائيل. نحن جزء لا يتجزأ من شعب فلسطين. الجنسية الإسرائيلية لم تلغ ولا تلغي هويتنا الوطنية لأنها صمام الأمان لصون شخصيتنا القومية من التهويد والأسرلة».

وبعبارات يخترقها الحزن العميق قال لنا أبو الهيجا «لقد صدمنا في الأعماق عندما وافقت قيادة م.ت.ف. على اتفاق أوسلو, وفيه تتجاهلنا كجزء من شعب فلسطين, ونحن الذين رفعنا في يوم الأرض راية م.ت.ف. كممثل شرعي ووحيد لنا». ثم أضاف «إذا كنا ندعو إلى معالجة قضية المهجرين داخل إسرائيل, في سياق سياسي وقانوني متميز عن السياق الذي تعالج فيه قضية اللاجئين في الشتات, فليس معنى ذلك أننا ندعو إلى تجزئة الشعب الفلسطيني أو إسقاط حقوقه. فحقنا نحن المهجرين, في استعادة أملاكنا لا تنازل عنه. وحقكم في العودة إلى الديار والممتلكات لا تنازل عنه. نحن شعب واحد, وقضيتنا واحدة لكن لكل تجمع خصوصياته السياسية والقانونية فدعونا نعالج كل حالة لخصوصيتها. قضيتي لا ترتبط بالقرار 194, بل ترتبط باستعادة كامل حقوقي كمواطن في بلد يدعي الديمقراطية اسمه إسرائيل, وأنا أخوض المعركة على هذا الأساس لأنني بذلك أقترب من حقوقي بشكل لا يوفره لي التمسك بالقرار 194 الذي دخل في دهاليز المناورات الدولية والإقليمية المعروفة».

* قضية النازحين, وهم الذين طردتهم قوات الاجتياح والاحتلال الإسرائيلي, أو أجبرتهم على مغادرة مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وعدوان حزيران (يونيو) 67. فلجأوا بشكل رئيسي إلى الأردن. وبعضهم انتقل إلى لبنان وسوريا, وغيرها من البلدان المضيفة للاجئين أو دول المهجر. هؤلاء صدر بحقهم القرار 237 الذي فصل قضيتهم عن قضية اللاجئين, المرتبطة بالقرار 194, ودعا إلى إعادتهم إلى بيوتهم التي نزحوا منها دون إبطاء. هؤلاء, كما يمكن تعريفهم, ضحايا أعمال حربية عدوانية, من حقهم العودة إلى بيوتهم التي باتت ـ قانونياً ـ تحت سلطة احتلال دولة أجنبية [وليس تحت سلطتها السيادية بل الاحتلالية] وبالتالي هي سلطة محدودة بحدود ما يقرره القانون الدولي لسلطات الاحتلال من صلاحيات. {بينما المهجرون في إسرائيل يخضعون لسلطة تمارس ـ قانونياً وحسب الاعتراف الدولي بهاـ سلطاتها السيادية على أرضها}. هؤلاء لحظ المجتمع الدولي حلاً لهم حين دعا إلى إعادتهم إلى منازلهم تحت سلطة الاحتلال دون إبطاء ولم يربط قضيتهم بالحل الشامل للصراع العربي ـ الإسرائيلي. وهؤلاء, إذا ما عادوا, فإنه سيعودون إلى أرض يفترض أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستجلو عنها يوماً.

وبالتالي فإن عودتهم ـ حسب الادعاءات الإسرائيلية ـ لا تشكل خطراً على النقاء العربي والديني للدولة الصهيونية. وفي سياق تطبيقات الحكم الذاتي (اتفاقات أوسلو) شكلت, كما هو معروف, لجنة رباعية , فلسطينية ـ مصرية ـ أردنية ـ إسرائيلية لوضع آليات لإعادة النازحين إلى بيوتهم في الضفة والقطاع, غير أن المماطلة الإسرائيلية عطلت أعمال اللجنة, فلم تتوصل إلى أية تنائج ملموسة.

عندما طرحت مسألة «الحل الدائم» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, عادت قضية النازحين إلى الواجهة, لكن هذه المرة, كقضية ذات صلة بالمفاهيم والعلامات السيادية للدولة الفلسطينية المستقلة. ففي حال قامت دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة, تتحكم هي بمعابرها الحدودية (البرية والجوية والبحرية) عندها يمكن القول أن قضية النازحين قد وجدت طريقها ـ سياسياً ـ إلى الحل, لأن عودتهم عندئذ, تصبح قراراً سيادياً فلسطينياً, {ودون أن تتجاهل الجوانب الأخرى من قرار العودة, الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الدولة الفلسطينية الناشئة على الاستيعاب ـ لكن هذا يندرج في سياق بحثي مغاير} من هنا يمكن الربط ـ على سبيل المثال ـ بين مسألة الدولة المستقلة والقدرة على حل واحدة من قضايا اللجوء الفلسطيني, هي قضية النازحين. فلماذا إذن ـ نتساءل جدلاً ـ نربط بين قضية النازحين, من حيث السياق السياسي للحل, وآليات وخصوصيات تطبيقه, وبين قضية اللاجئين عام 1948؟

* المهجرون في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الذين صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضيهم بدعاوي مختلفة لكنها تصب في خدمة المشروع الاستيطاني التهويدي للأرض المحتلة. آخرهم هؤلاء الذين هجرهم جدار العزل والضم العنصري الهادف إلى تطويق المناطق الفلسطينية واقتطاع أقسام واسعة منها لضمها إلى دولة إسرائيل, وبحيث لا يتبقى من الأرض المحتلة سوى 42% (يضم الباقي, بما في ذلك القدس كلها إلى الدولة الصهيونية). هؤلاء, في عرف القانون لاجئون, لأنهم طردوا من بيتهم وأملاكهم. وصفة اللجوء هنا, ليست على صلة بالمدى الجغرافي الذي هجر إليه هؤلاء اللاجئون {قد يبقى المرء في مسكن مجاور لمسكنه الأصلي لكنه يبقى مع ذلك لاجئاً ومهجراً, ويبقى حقه في العودة إلى مسكنه وأرضه قائماً لا يسقط. ولا يمكن لأية قوانين أو اتفاقات أن تسقطه} هؤلاء اللاجئون, هم ضحايا للاحتلال والاستيطان, تندرج قضيتهم في سياق النضال ضد الاستيطان وفي الدفاع عن الأرض, ونفترض أن قضيتهم تجد طريقها إلى الحل, عندما يتمسك المفاوض الفلسطيني بالحقوق الفلسطينية كاملة, بما في ذلك, الحق في استعادة كامل الأراضي المحتلة في عدوان 5 حزيران 67, ورحيل الاحتلال والاستيطان عنها, وبسط السيادة الفلسطينية كاملة فوقها. هؤلاء اللاجئون ـ المهجرون تربط أيضاً قضيتهم بقضية الاستقلال والسيادة. فلماذا إذن نربطها بقضية اللاجئين عام 1948؟.

* اللاجئون عام 1948 والمنتشرون في أصقاع الأرض المختلفة. هؤلاء قضيتهم شديدة التعقيد لأن القوى السياسية الإسرائيلية مجمعة على رفض الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم. وبالتالي, وكما هو معروف, فإن ميزان القوى الحالي, لا يتيح لهم إرغام إسرائيل على القبول بعودتهم إلى ديارهم وممتلاكاتهم. لكن هذا لا يعني نهاية المطاف, فإسرائيل كانت ترفض الاعتراف بشعب فلسطين, وبمنظمة التحرير الفلسطينية وبحق الفلسطينيين بدولة مستقلة. كما كانت ترفض الاعتراف بالقرار 194. وهي الآن أرغمت ـ بفعل النضال الفلسطيني والصمود الشعبي العربي والتأييد الإنساني الدولي ـ على الاعتراف بالمنظمة وبالشعب الفلسطيني, وبحقه بدولة (وإن ما زال الصراع يدور حول تعريف الدولة وحدودها السيادية) وبالقرار 194 (وإن كان الصراع يدور حول تعريف القرار 194 وآليات تطبيقه) وهذا يعني أن ما كان بالأمس مستحيلاً بات اليوم ممكناً. ونفترض أن النضال لأجل عودة لاجئي 1948 إلى ديارهم يتطلب مراكمة القوى وتعديلاً في ميزانها. لكننا نفترض في السياق أن كل خطوة إلى الأمام على طريق استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية (من عودة المقتلعين, إلى عودة النازحين, إلى عودة المهجرين, إلى قيام الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس)هي في الوقت نفسه خطوة إلى الأمام على طريق تعجيل لحظة العودة. وفي السياق, وإن كنا ندعو, مع الآخرين, إلى التمييز بين مسألة وأخرى, من مسائل اللاجئين, وفق خصوصيتها السياسية, والقانونية والجغرافية, فليس لأننا ندعو إلى تجزئة قضية الشعب الفلسطيني, بل على العكس من ذلك, فنحن ندعو إلى «واقعية سياسية» تلتزم الحقوق الوطنية ولا تتخلى عنها, وتمارس سياسة مرنة تمكنها من تحقيق المراكمة التدريجية للحقوق حتى الوصول إلى الحل الناجز لكل مكونات القضية الوطنية الفلسطينية.


مؤتمر حق العودة ـ لندن
ــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد رشيد قويدر

تنويه:
على عكس ما جرت به العادة في تقديم ملف واحد في كل عدد من«المجموعة 194» فإننا في هذا العدد المزدوج ولضرورات الحدث رأينا أن نقدم ثلاثة ملفات فرضت نفسها على أسرة التحرير وهي:

1ـ مؤتمر حق العودة في لندن.

2ـ وثيقة جنيف.

3ـ قانون الملكية العقارية في لبنان.

ورأينا أن  يضم كل ملف من هذه الملفات الثلاثة الوثائق والمقالات والتعليقات والأخبار المتعلقة به. مما انعكس على باقي أبواب المجلة, وعليه اقتضى التنويه.

مؤتمر حق العودة 
{لندن 17ـ18/10/2003}
ــــــــــــــــــــــــــــــ إعداد رشيد قويدر

في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2003, عقد في لندن مؤتمر حق العودة, بدعوة من منسقه العام الدكتور سلمان أو سته, تساعده لجنة تحضيرية, ومنسقون في المناطق المختلفة لتواجد اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه, إذ ضم نخبة من اللاجئين جاؤوا من أنحاء العالم كاملة يطلقون صرخة ضد مشاريع التوطين, وتأكيداً لتمسكهم بحق العودة. وقد خرج المؤتمر بصيغ للعمل والمتابعة, ورسم لنفسه قرارات وخطط للتحرك دفاعاً عن حق العودة.

هذا الملف عن المؤتمر يتضمن تقريراً وافياً عن أعمال جلسات المؤتمر بقلم الكاتب المعروف الزميل عبد القادر ياسين وعدداً من الوثائق المقدمة إلى المؤتمر والمداخلات التي ألقيت فيه, وكذلك النص الكامل لبيانه الختامي, ونتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عنه.
مؤتمر فلسطيني ينعقد في لندن ليعلن:

حق العودة مقدس وقانوني... وممكن
ــــــــــــــــــــــــــــــ عبد القادر ياسين

في حي «ويمبلي» ذي الأغلبية اليهودية, جنوبي العاصمة البريطانية لندن, تجمعت شخصيات فلسطينية من مختلف أصقاع الدنيا, بما في ذلك الضفة الغربية, وقطاع غزة وفلسطين المحتلة منذ عام 1948.

توافدت الشخصيات إلى فندق إبيس, المملوك اللبناني, فيما عقدت جلسات المؤتمر في فندق آخر, يمتلكه عربي فلسطيني في حي «وست لاندن» الذي يبتعد زهاء خمسة كيلو مترات عن الفندق الأول.

رب صدفة خير من ألف ميعاد, هذا القول ينطبق على هذا المؤتمر, الذي جاء انعقاده وكأنه في مواجهة التحركات الأخيرة من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية. وبعض قادة الأحزاب الإسرائيلية. خاصة «العمل» و «ميرتس». في سبيل الالتفاف حول «حق العودة للاجئين الفلسطيني», مرة بمجرد التعويض دون العودة, وأخرى باسم «حل عادل للاجئين» وثالثة «التفاوض على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194».

في قاعة كبيرة في فندق «يوند سبوري بارك» وتحت شعار «حق العودة مقدس وقانوني وممكن», بالعربية والإنكليزية مع خريطتين كبيرتين لفلسطين, وباللغتين نفسيهما, انعقدت سبع جلسات للمؤتمر, يرأس أولاها الكاتب السياسي المعروف بلال الحسن بدلاً من الرمز الوطني د.حيدر عبد الشافي الذي أرسل رسالة اعتذار لمرضه الشديد ضمنها رأيه, واقتراحاته, خاصة تلك التي تدعو القيادة الفلسطينية إلى وقف العبث وناشد المؤتمرين إصدار بيان قوى, محذراً من «تأسيس موقفنا على ما توافق عليه إسرائيل, لا نحن», وإن نوه عبد الشافي بالجدل الفكري والسياسي داخل إسرائيل, ما يعني أن حق العودة قد فرض نفسه على قطاعات من العدو.

ألقى راهب حق العودة د. سلمان أبو ستة كلمة اللجنة التحضيرية منوهاً بأن هذا أول مؤتمر يضم مندوبين عن كل تجمعات الفلسطينيين, منذ نكبة عام 1948, بل منذ ثورة 1936 الوطنية الفلسطينية على وجه الدقة, مشيراً إلى نحو مائتي لجنة أهلية لحق العودة, في شتى التجمعات الفلسطينية ما وفر شبكة ممتازة لنشطاء «العودة» وأنصارهم من الأجانب. وشدد أبو ستة على كون أعضاء المؤتمر من المستقلين, كما أنه ليس مؤسسة جديدة, وأنه مع منظمة التحرير الفلسطينية, وانتهى إلى أن هذا المؤتمر لا يدعي تمثيل الشعب الفلسطيني, إلا بما يعبر عن مصالح هذا الشعب, مؤكداً بأن هدف المؤتمر تكريس ثقافة العودة, والعمل على تكوين «لوبي» أوروبي مناصرة للشعب الفلسطيني في هذا الصدد فضلاً عن «لوبي» إسلامي, وثالث دولي, وإن تأسى أبو ستة من استعصاء مسألتي التمويل والمقر.

عبر الهاتف تحدث عطا الله حنا الذي أبعدته إسرائيل عن موقعه كناطق بلسان الكنيسة الأرثوذكسية في القدس, ومن السفر والتنقل. واستنكر عطا الله محاولات التنازل عن حق العودة وشدد على إقامة الدولة الفلسطينية مؤكداً بأن لا سلام مع الاحتلال وإعاقة قيام الدولة الفلسطينية, تبعه شفيق الحوت الذي رفضت القنصلية البريطانية في بيروت منحه تأشيرة دخول إلى بريطانيا فندد هاتفياً بالعواصم العربية التي رفضت انعقاد المؤتمر في أي منها.

استمر الحسن رئيساً للجلسة الثانية, بدلاً من شفيق الحوت حيث عرض أبو ستة وشرح فيلماً مصوراً, حوى معلومات دقيقة, وثرية عن اللاجئين الفلسطينيين من شتى النواحي.

بعده عرض المهندس محمد أبو الهيجا ظلامة فلسطيني عام 1948 وهو ابن قرية عين حوض, التي دمرتها إسرائيل, وأقامت فوقها مستعمرة يهودية. تبعه صلاح الصوري الذي ألقى كلمة فلسطين, بعد أن تم دمج الضفة والقطاع, فدعا إلى وحدة الأطراف الداعية إلى التمسك بحق العودة, في حركة جماهيرية ديمقراطية واحدة, والتنسيق مع فلسطيني 48, وتعزيز النضال لحماية الهوية الوطنية, مع التصدي لتقليص خدمات وكالة غوث اللاجئين «الـ(أونروا)». ورغم أن الصوري عضو في «فتح» فإنه طالب القيادة الفلسطينية برفع الغطاء السياسي عن الشخصيات الداعية إلى إسقاط حق العودة.

إلى ذلك ألقى سهيل الناطور حزمة من الأضواء على ما يعانيه الفلسطينيون في لبنان, بعد أن تجنس مائة ألف, وفقاً لسياسة طائفية, ولا تزال الحكومة اللبنانية تمنع فتح مكتب أو سفارة لمنظمة التحرير فضلاً عن التهميش الاقتصادي, ما تسبب في تهجير الفلسطينيين ناهيك عن تشديد الحصار على المخيمات وضائقة التعليم, ما فجر حركة واسعة لحق العودة.

نفى معتصم حمادة (سوريا) أن يقصر حق العودة لمن يعاني من الجمهور, وأشار حمادة إلى عمليات تحايل على القانون على حساب الفلسطيني, فضلاً عن افتقار الفلسطينيين للخدمات الأساسية, وحذر حمادة من أن تذوي لجان العودة, إذا لم تتوافر لها هيكلية وآلية عمل, وانتهى إلى أن «حق العودة يظل بلا معنى, بدون أن يتمتع الفلسطيني بكل حقوقه في القطر المضيف».

عن فلسطينيي العراق, تحدث علي سليمان فاشتكى من تجاهل مشاكلهم, ونسيانهم, مع كل ما كانوا يعانون, حتى بعد أن تفاقمت مشاكلهم, حتى أن 455 عائلة قذف بها إلى المخيمات, قد وعدتهم وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بأن يبت المنسق الأمريكي في مشاكلهم!.

الجلسة الثالثة ترأسها د.مصطفى جفال (المغرب) الذي أعطى الكلمة إلى «اللجنة العليا للدفاع عن اللاجئين في الأردن», وهي تجمع ائتلافي لكل اللجان التي تعمل من أجل «حق العودة» في الأردن, وقد ألقى كلمتها أمينها العام , أحمد يوسف, ومسؤول العلاقات فيها عبد العزيز جبر, فبين أن في الأردن 13 مخيماً للاجئين الفلسطينيين, لا تعرف «الـ(أونروا)» بثلاثة منها, فيما لا يشغل الفلسطينيون سوى عشرين مقعداً في البرلمان فقط. واعتبر جبر أن ما أشيع عن حل عادل كان كذباً خادعاً, وطالب باختيار فلسطينيين مخلصين, وتوعية الشعب بحق العودة مع الربط المحكم بينه وبين الاستقلال وأهمية دعم الانتفاضة والتواصل مع القوى الحية في العالم الإسلامي وتوظيف الدين الإسلامي.

من الضفة الغربية جاء النائب عبد الجواد صالح, منبهاً إلى احتمال أن تكون بعض الأحداث مفتعلة, من أجل نسف حق العودة. من داخل فلسطين المحتلة, وصل عبر الهاتف, صوت رئيس «لجنة المهجرين في إسرائيل», واكيم واكيم, التي تشكلت بعد «اتفاق أوسلو» تلاه كاتب هذه السطور الذي تحدث عن معاناة الفلسطينيين في مصر, منذ انفراد السادات بالسلطة, والتي اتسعت بعد أن تذرع السادات بجريمة اغتيال الأديب الكبير يوسف السباعي ليوسع تلك المعاناة.

فيما ناقش د.تيسير النابلسي (الإمارات) مسألة اضطرار الإدارة الأمريكية إلى المرور بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, وتأكيد حقهم في العودة, إذا كانت هذه الإدارة تريد حلاً! وطالب النابلسي ببرنامج, وجدول زمني. وتبعته النائب جميلة صيدم, فطالبت بتكوين شبكة وطنية, بمنهجية عمل من أجل حق العودة على أن يتم التمويل من اللجان المشاركة, ووصفت النائب الفتحاوية مؤتمر سويسرا بأنه «آخر المؤامرات على حق العودة».

ترأس اللجنة الرابعة أستاذ التاريخ في جامعات ماليزيا, د.محسن صالح فأعطى الكلمة لمندوب الولايات المتحدة, موسى الهندي, الذي عرض لأداء الفلسطينيين في الولايات المتحدة, وأساليبه وآليته وأسسه, خاصة في مجال حق العودة.

فيما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة القدس خالد مصطفى الترعاني إلى تجمعات الجالية الفلسطينية في كندا والولايات المتحدة, وبعض أعضائها لاجئ, فيما بعضه الآخر سحبت إسرائيل حقه في الإقامة في فلسطين المحتلة, واقترح الترعاني الاتفاق على تعريف واضح لحق العودة, مع شعارات حوله, وميثاق شرف خاص به, والضغط على الأمم المتحدة بصدد حق العودة, واستحدث «لوبي» مع دول الغرب خاصة مع القوى التقدمية.

من العالم الجديد, أيضاً, أتى مغير الهندي نيابة عن «تحالف حق العودة» في كندا, عارضاً لأنشطة التحالف هناك, تبعه د.عايد أحمد (السويد) عن «لجان الدفاع عن حق العودة» هناك, فنوه بالهامش الديمقراطي الذي وفر لهم سانحة جديدة للتحرك واستهجن وصول نشطاء حق العودة إلى نتائج ملموسة في الدول الأوروبية, لا يحبطها إلا لقاءات وفود السلطة الفلسطينية مع الطرف الإسرائيلي.

شدد د. جهاد كامل (إسبانيا) على ضرورة آلية العمل, وأشار إلى أنهم في إسبانيا أسسوا مركزاً لمركز العودة في لبنان, المعروف بنشاطه اللافت, ونبه كامل إلى خطورة مشروع سويسرا, «حيث سنعاني في أوروبا من هذا, فيتعاملون معنا باعتبارنا شقين جذري ومعتدل». لكنه أشار إلى أن «نشطاء في إسبانيا يتزايدون».

وقرأ رئيس الجلسة رسالة د.راضي الشعبي (برشلونة) دعا فيها إلى انتزاع حق العودة انتزاعاً, بتعميق الشعور الوطني والقومي لعرب 1948, ودعم الانتفاضة ورفض فكرة التوطين في المنافي فضلاً عن الداخل أيضاً.

أما مدير «مركز العودة» عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماجد الزير فدعا إلى الوصول لقناعات مشتركة منبهاً إلى نجاح الطرف الإسرائيلي في إقناع أوروبا وبعض قادتنا باستحالة تنفيذ حق العودة, مشيراً إلى أن لفلسطينيي الغرب حرية التحرك, بما أهلهم لتحقيق إنجازات مهمة في مجال حق العودة, حتى فرضوه على القاموس الأوروبي, لافتاً النظر إلى النموذج البريطاني, حيث اندمجت كل اللجان العاملة من أجل حق العودة.

لا نزال في أوروبة, حيث وعد سعد النونو رئيس جمعية الجذور في سويسرا, بتنظيم مظاهرة أمام المكان الذي سيوقع فيه « اتفاق أوسلو» وعلى أن يكون الشعار الرئيسي: «حق العودة مقدس»  واقترح النون فيدرالية لحق العودة, والتعريف بهوية اللاجئين, وتسجيل التاريخ الشفوي للشعب الفلسطيني, وانتهي النونو إلى أن «جمعية الجذور» و «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» في باريس سينظمان مؤتمراً لحق المقاومة.

انتهى اليوم بفيلم تسجيلي باسم «الوصية».

بدأت الجلسة الخامسة في العاشرة والربع من صباح 18/10 وترأسها ماجد الزير وساعده عبد الرحمن العسولي وخصصت هذه الجلسة لحوار مفتوح, يدور حول الرد على سؤال: ماذا بعد؟ فاقترح نبيل السهلي (سوريا), بنك معلومات واتصال إلكتروني, يتضمن شهادات عن اللاجئين, خاصة حول المجازر, مع توزيع الأعمال حسب القدرات, فيما اقترح خليل السيد (الأردن) آلية عمل, بدءاً بإصدار كراس عن نتائج هذا المؤتمر, مروراً بتشكيل لجان متابعة للعودة, منتشرة في كل مدينة وقرية ومخيم, فيما لاحظ سعيد أبو ميزر (الأردن) غياب البعد السياسي عن المؤتمر. وشدد على ضرورة ربط العودة بالتحرير. وانتقدت انتصار مرعي (سوريا) قلة نسبة النساء في المؤتمر (5 نساء) وطالبت بتعميق ثقافة العودة, وتعزيز مؤسسات حق العودة وتعزيز التنسيق بينها. ودعا عبد المجيد دنديس (الأردن) إلى تكريس ثقافة العودة, في وجه ذهنية الإحباط , والعمل على توثيق الصلة بوكالة الغوث وتفعيل أطر حق العودة, ومناشدة الدول العربية تضمين حق العودة في أية تسوية وإعطاء حق العودة بعده العربي.

فيما دعا جميل أبو بكر (الأردن) إلى تحويل حق العودة إلى إيمان وعقيدة, وتحديد مهمة مركزية كل عام وندد باتفاق أوسلو, وحاول د. تيسير النابلسي توصيف التحديين الأساسيين, وأولهما الحلول والاتفاقات التي تبغي بيع حق العودة, وثانيهما ما يجري عربياً لتصفية حق العودة. واقترحت خالدات حسن (لبنان) إصدار بيان ضد ما يجري بصدد اتفاق أوسلو مع مواجهة محاولات تزييف موقف الفلسطينيين بصدد العودة. فيما أشار د. أسعد أبو شرخ إلى محاولات الاختراق الإسرائيلية للعقل الفلسطيني, لترويضه فاختراقه, مقترحاً تجريم المنجرفين مع إسرائيل, في قائمة عار سنوية, مقابل شرف. وركزت جميلة صيدم (غزة) على الجانب الديمغرافي العربي ـ الإسرائيلي. ونبه د. عادل سمارة (الضفة) إلى أن حق العودة شخصي وجمعي, وأن التعاطي مع التعويض لا يتم إلا بعد العودة, ودعا إلى العمل المشترك مع الأمة العربية, دون أنظمتها, وحذر من أن أوروبا «عودتنا على أن تلحق بالولايات المتحدة».

وترأست الجلسة السادسة الناشطة المرموقة عبلة أبو علبة فأشادت بالمؤتمرات القطرية السابقة, التي توجت بهذا المؤتمر, ونبهت إلى أن إقدام البعض على شطب حق العودة لا ينتهك البرنامج الوطني الفلسطيني فحسب, بل يجعل, أيضاً كل داعية لحق العودة خارجاً عن القانون.

تبعها عبد الجواد صالح الذي أشار إلى أنه تقدم بمشروعي قانونين لحق العودة, والقدس عاصمة, لكن المجلس التشريعي لم يمرر المشروعين, فيما تضمنت مناهج التعليم مساًَ بثوابت الشعب الفلسطيني, وبضمنها حق العودة حسب الدستور الفلسطيني المقترح, وطالب صالح بالاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمخيمات. واقترحت مروة قاسم (غزة) رسالتين, أولاهما لتقوية الشعب الفلسطيني, وتمكينه, والثانية للإسرائيليين, فيما أشار جمال أبو حبل (غزة) إلى أن معظم المساعدات لا تذهب إلى مستحقيها. وشدد عبد العزيز العطي (الأردن) على ضرورة العمل, والعنوان الثابت. واقترح معتصم حمادة تسمية المؤتمر «مؤتمر حق العودة» مع حملة إعلامية تعرف به وبأهدافه, ومخاطبة المخيمات بكراسات ومكتب لاستقبال وبث المعلومات, وتعميق ثقافة العودة, واعتبار العودة الحل العادل والوحيد. وندد د. وليد الحمامي (غزة) بمواقف سري نسيبة من حق العودة, وطالب صلاح الصوري بشعار للعودة, وتوأمة المدن ودعا سهيل الناطور إلى عقد المؤتمر المقبل في قطر عربي, مع التشديد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين ومواجهة ما سماه هجمة سويسرا وتمنت غادة أبو شمالة (بريطانيا) جميع المادة وترجمتها من معاصريها وإيصالها إلى كل من يستطيع الاستفادة منها.

انعقدت الجلسة الأخيرة, برئاسة. سلمان أبو ستة الذي أعطى رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا رجب شملخ فحذر من «المنتدى العربي ـ اليهودي», الذي تأسس قبل ثلاثة أشهر, في الوقت الذي سيحضر السفراء العرب المؤتمر الذي سيعقده هذا المنتدى, وأحصى شملخ 15 مؤسسة تعمل من أجل فلسطين في بريطانيا, يجري العمل على توحيدها, تحت شعار «حق العودة». وتلي مشروع البيان الختامي, الذي أدخلت عنه تعديلات طفيفة هامشية, وذكر البيان الاتفاق على تشكيل مكتب دائم من سلمان أبو ستة, عبلة أبو علبة, ماجد الزير, بلال حسن, ونصير عاروري للتنسيق. وشدد البيان على ابتعاده عن أي أجندة فصائلية, أو حزبية. وقد أضيف إلى المكتب الدائم منسق من كل قطر يتواجد فيه لاجئون فلسطينيون, تم تسمية أبو ستة منسقاً عاماً وناطقاً رسمياً باسم الهيئة, واعتبر البيان ثقافة العودة أساسية وجوهرية, وأن حق العودة شخصي, ومن الحقوق الإنسانية, وغير قابل للتصرف, وإيلاء مهمة استحداث «لوبي» في كل قطر الاهتمام اللائق بها. ووعد البيان بإصدار دليل وطني عن حق العودة, وندد المؤتمر باتفاق سويسرا, والاستبيانات المزورة التي تشير إلى عدم رغبة اللاجئين الفلسطينيين في العودة. ودعا البيان إلى إجراء اتصالات سياسية مع الأنظمة العربية, بهدف تغير شروط التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين, وجعلها شروطاً إنسانية.

وركز البيان على أوضاع الفلسطينيين في العراق, مطالباً بعمل جاد من أجلهم, ومن أجل مخيمات الضفة. وذكر البيان أن صرخة حق العودة تحولت, الآن, إلى حركة شعبية عميقة الجذور, وفرضت نفسها على المفاوض الفلسطيني.

وبعد, فرغم كل أهمية هذا المؤتمر, فإن ما لفت الانتباه, فعلاً, هو عمق وهدوء المناقشات فيه, وهو الذي حوى كل ألوان الطيف الوطني الفلسطيني, التي لم تعتد على مثل هذا الهدوء.

اللجنة التحضيرية

تشكلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر من الدكتور سلمان أبو ستة رئيساً والتالية أسماؤهم أعضاء: شفيق الحوت, الدكتور حيد عبد الشافي, بلال الحسن, الدكتور نصير العاروري, عبلة أبو علبة, ماجد الزير, أحمد صدقي الدجاني, وكان في عدادها الدكتور إبراهيم أبو لغد الذي توفي في أيار (مايو) 2001 والدكتور إدوارد سعيد الذي فارقنا منذ أسابيع قليلة. 
وتشكل المكتب الدائم من اللجنة التحضيرية بحيث ضم إلى جانب الدكتور أبو ستة كل من الدكتور عاروري, الزير, أبو علبة, الحسن. وقرر المؤتمر أن يطلق على نفسه «مؤتمر حق العودة» واختار له الدكتور أبو ستة رئيساً منسقاً عاماً للمكتب الدائم ولجنة المتابعة.

منعوا من الحضور

لأسباب عدة أهمها منع السلطات المختصة لهم من السفر تغيب الأب عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية بعدما منعته قوات الاحتلال من مغادرة القدس. كذلك تغيب شفيق الحوت والزميل صقر أبو فخر (من لبنان) بعد ما رفضت السفارة الأمريكية عدداً من أعضاء المؤتمر من السفر, كذلك منعت السلطات الإسرائيلية كلاً من رمزي رباح وسمير مدلله من مغادرة غزة لحضور المؤتمر. وكان يفترض أن يحضر المؤتمر حوالي 120 شخصية لكن الحضور اقتصر للأسباب المذكورة على حوالي 100.

التمويل... التمويل

اعتمدت أعضاء المؤتمر واللجنة التحضيرية على إمكانيتهم الذاتية في تمويل المؤتمر وبذلك تحمل العديدون نفقات السفر الباهظة إلى العاصمة البريطانية لندن, وكذلك تحمل بعض نفقات الإقامة في الفندق. ولوحظ أن الدكتور أبو ستة لعب دوراً متميزاً في توفير التمويل للمؤتمر من جهات مستقلة, حرصت على عدم التدخل في شؤونه.

زينت قاعة المؤتمر خرائط لفلسطين أعدها الباحث أبو ستة عن النكبة والقرى المدمرة في فلسطين وانتشار الفلسطينيين واليهود فيها قبل قيام الدولة الصهيونية كما عرضت في المؤتمر مجموعة من الأفلام الوثائقية من بينها فيلم أشرف على إنجازه الدكتور أبو ستة حمل عرضاً موجزاً وبالأرقام لقضية اللاجئين ولأسباب ولادتها وكيفية حلها.

مداخلة اللجنة التحضيرية
ـــــــــــــــــــــــــــــ د. سلمان أبو ستة

أيها الأخوة والأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

كم يسعدني أن نجتمع اليوم في مكان واحد, أتينا نحن أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من بقاع مختلفة من هذا العالم, لنؤكد وحدة هذا الشعب وتحديه للصعاب وإصراره على العودة إلى الوطن.

ولعلي لا أكون مخطئاً, إذا قلت إن هذه أول مرة نجتمع فيهاً معاً كشعب فلسطيني واحد منذ سبعة وستين عاماً, أي منذ ثورة 1936, عندما عقد اجتماع فلسطيني عام في يافا, حضر فيه ممثلون عن جميع مناطق فلسطين. إذ أن هذه أول مرة ينضم فيها إلينا إخواننا في فلسطين 1948, الذين بقوا على أرضهم. لأنهم في كل الاجتماعات السابقة بعد عام 1948, لم يحضروا معنا, ولم يمثلوا في نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية. إذن هذه أولى فوائد التفافنا حول «حق العودة» الذي يعبر بحق عن وحدة الشعب الفلسطيني بكامله.

وبالمقابل, حرم بعض إخواننا من الحضور معنا اليوم. فهناك الأب الدكتور عطا الله حنا الذي منع من الحضور, وسيتكلم إليكم بالتلفون, وكذلك الدكتور عبد الستار قاسم الممنوع من السفر, وسيتكلم أيضاًَ. وقد أدرجنا اسم الأخ حسام خضر وهو معتقل. وقد تستغربون أن هناك ممنوعين من السفر أو غير قادرين عليه في بلد الحريات أمريكا, ومنهم نادر أبو الجبين الذي سيتكلم هو أيضاً. وأيضاً ميشيل حمادة المتهم في قضية رأي وغيرهم آخرون فضلوا عدم الحضور.

ولا يمكن أن ننسى هنا علمين من أعلام الشعب الفلسطيني, الذين كانوا من أبرز أعضاء اللجنة التحضيرية عندما بدأت فكرتها قبل 5 سنوات, بمناسبة مرور 50 عاماً على النكبة.

الأول هو المرحوم الدكتور إبراهيم أبو لغد, الذي كان يتابع التحضيرات بصفة يومية. لقد توفي يوم الأربعاء في مايو 2001. وكنت قد تحدثت معه يوم الأحد السابق لذلك, عندما علمت بتدهور صحته. فأوقفني السؤال عن صحته, وقال لي«يجب أن نستمر في الكفاح ولا يتوقف الصراع الطويل. ولا بد أن نعيش أحراراً على وطننا».

والعلم الثاني هو المرحوم الدكتور إدوارد سعيد, وتعرفون كتاباته التي ازدادت قوة ووضوحاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية, كلما ازدادت عليه وطأة المرض, فكأنما كان يتحداه. كان دائماً يشيد بالدراسات والأبحاث الجدية عن اللاجئين وحق العودة. كتب إلى قبل بضعة شهور ما يلي:

«أخبرني ما الجديد في دعوة المائة؟ يجب أن ندعو لهذا الاجتماع في أسرع وقت. اعتقد أن أوروبا مكان مناسب. لأنه يمكن لأهلنا في غزة والضفة الحضور. ونصف الفلسطينيون في الشتات, ولكنهم غير معبأين ومنظمين, يجب أن يقوم نظام مدني جديد في فلسطين من أجل المقاومة ومن أجل الوجود على أرضنا» رحمهما الله رحمة واسعة.

منذ زمن طويل ومن أجل التحضير لهذا اللقاء, رأت اللجنة التحضيرية أن تدعو 100 شخصية من 9 مناطق حسب عدد سكانها وهي :3 في فلسطين: الضفة وغزة وفلسطين 48, و3 من بلاد مجاورة هي الأردن ولبنان وسوريا, و3 أخيرة هي البلاد العربية الأخرى, وأوروبا وآسية, والأمريكيتين. وطلب إلى عدد من الأخوة تنسيب عدد من الأسماء في مناطقهم. ونظرت اللجنة في كل من هذه الاقتراحات وقبلت غالبها, بل زادت عليها عدداً في أوروبا لاتساع القارة مع قلة عدد الفلسطينيين بها. وهذا اجتهاد دولي لا بأس به, سيتطور مع الاختبار وإنجاز المهمات إلى الأفضل. ولأننا شعب مسيس, فإنه لا يمكن إرضاء الجميع إلا بعقد مؤتمر يضم 5.5 مليون لاجئ. لكن صعوبات السفر وأهمها عدم منح تأشيرة الدخول إلى بريطانيا منعت عدداً من الإخوان من الحضور في آخر لحظة.

وقد قامت «هيئة أرض فلسطين» كمؤسسة بريطانية بتسهيل الدعوات إلى هذا المؤتمر وترتيباته, ومعظم أمناء الهيئة من اللجنة التحضيرية أيضاً, واليوم لدينا حوالي 90 مدعواً نرجو أن يكون فيهم البركة للقيام بالواجبات المطلوبة.

أيها الأخوة والأخوات

تعلمون جيداً أن جوهر صراعنا مع العدو الصهيوني هو مقاومتنا عملية التنظيف العرقي العنصرية التي خططت لها ونفذتها الصهيونية, تنفيذاً لخرافة «فلسطين أرض بلا شعب» ونتج عنها طرد أهالي 530 مدينة وقرية رئيسية, بجانب 662 قرية ثانوية,والاستيلاء على أرضهم التي تمثل 93% من مساحة إسرائيل اليوم. أهالي هذه المدن والقرى عددهم عام 2000 (5.5) مليون لاجئ لا يزالون بعيدين عن ديارهم, لكن 97% من اللاجئين المسجلين يقيمون على بعد لا يتجاوز 100 كم من فلسطين.

لم تتوقف محاولات اللاجئين في العودة إلى ديارهم أبداً. في عام 1951 أنشئت في غزة اللجنة التنفيذية لمؤتمر اللاجئين لهذا الغرض, ثم تكونت مجموعات الفدائيين والحركات السرية الأخرى وعلى رأسها فتح. وعندما أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 كان هدفها الأول عودة اللاجئين إلى ديارهم.

لم يخل التاريخ الفلسطيني لحظة واحدة من تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة, رغم الأهوال الشخصية والجماعية التي دفع ثمنها كل فرد من هذا الشعب. إن هذا مثل فريد في تاريخ العالم, ثبت تفرده كل سنة من الخمس والخمسين الماضية. ثم جاءت خدعة أوسلو الكبرى, وثبت للقلة لأول وهلة, ثم للكثرة بعد ذلك, أن أوسلو ما هي إلا رداء لتغليف الاحتلال وإسقاط الحقوق وتدمير أسس القانون الدولي. وكانت الضحية الأولى هي القضية الجوهرية الأولى: قضية اللاجئين وحق العودة.

وتداعى العديد من شعبنا لإيضاح هذا الخلل. ودعا نخبة من المثقفين مثل هشام شرابي إلى عقد اجتماع عام مثل هذا, لتدارس الأمر, ولم يتم له النجاح لأن الظروف كانت غير مؤاتية. ولكن في منتصف التسعينات ظهرت عدة مؤسسات أهلية للدفاع عن حق العودة, وقد وصل عددها إلى 100, تجاوز الآن مائتين, خصوصاُ بعد ذكرى نصف قرن على النكبة عام 1998. وعقد اجتماع هام في بوسطن في أبريل عام 2000 ودعا إليه نخبة من المثقفين وعلى رأسهم نصير عاروري, وحضره أكثر من ألف شاب وشابة معظمهم من أمريكا وكندا. وولدت حركة تحالف حق العودة الأميركية. وفي بريطانيا قام مركز العودة الفلسطيني بجهود متميزة في هذا المجال. وفي فلسطين برز مركز «بديل» كمصدر للأبحاث القيمة ومنظم للمؤتمرات التي لاقت قبولاً حسناً في أوروبة. واليوم لدينا شبكة ممتازة من الناشطين الفلسطينيين ومناصريهم من الأجانب وأحسن مثال على هذا النجاح هو مؤتمر ديربان في سيبتمبر 2001 والذي أيدت فيه أربعة آلاف جمعية القضية الفلسطينية.

لقد أصبح الجو الآن مهيئاً لقيام المجتمع المدني الفلسطيني تنظيم نفسه.

أما إسرائيل, فلم تتوقف لحظة أيضاًَ عن استكمال نكبة 1948, ففي الفترة ما بين 1948ـ1967 تقدمت مباشرة أو عن طريق وسطاء غربيين بتقديم مشاريع جديدة للتنظيف العرقي, أي توطين الفلسطينيين في أي مكان في العالم عدا وطنهم. وفشلت جميعها.

وبعد 1967, بدأت إسرائيل في استيطان الضفة وغزة استكمالاً للمشروع الصهيوني, وحاولت التملص من القانون الدولي بادعائها قبول فكرة دولة فلسطينية لا تتمتع بأي نوع من السيادة مما يجعلها مستفلة, ولا تتمتع حتى بخصائص الضم الكامل لإسرائيل, ولا تتمتع بالحماية من الاحتلال حسب اتفاقية جنيف. وثمن هذا كله إسقاط العودة.

وجاءت أوسلو لتكرس هذا المسعى, ولم تظهر نتائجه إلا عند لحظة الحقيقة, في كامب ديفيد, عندما رفض ياسر عرفات التنازل عن القدس وحق العودة.

ثم قيل إن الاتفاق قد تم تقريباً في طابا يناير 2001 وذلك على أساس إعطاء اللاجئين 5 خيارات: الأول العودة إلى الوطن الأصلي, والأربعة الأخرى: التوطين في أي مكان عدا الأرض التي هجر منها, ولست بحاجة إلى أن أذكرهم بأن هذا الخداع ما هو إلا محاول لاستكمال عملية التنظيف العرقي بغلاف جديد. فكل توطين في أي مكان عدا القرية في الجليل أو المدينة الساحلية إنما هو مخالف للقانون الدولي وتعريف عودة اللاجئ, تلك الصفة التي لا تسقط عنه إلا بعودته إلى نفس البيت والأرض فهو خداع آخر, لأنه حسب قرار 194. أما الخيار الأول: العودة إلى الديار الأصلية فهو خداع آخر لأنه لا ينطبق إلا على أقل من نصف بالمائة من الكهول قد يسمح لهم بالعودة ليدفنوا في قراهم الأصلية دون ولد أو حفيد.

لقد أقامت إسرائيل الجدار العنصري بحجة حمايتها ولكنه لن يحميها, لكنها أقامت جداراً أكبر منه عام 1948 لمنع عودة اللاجئين إلى ديارهم , وقامت وتقوم بمحاولات يائسة لتكبيره وتقويته ويساعدها نفر ضئيل من المستسلمين لكن السلام لا يمكن أن يعود إلى المنطقة, مهما تعاظم سلاح إسرائيل, إلا بهدم هذا الجدار الأكبر الذي يمنعنا من العودة.

أيها الأخوة والأخوات

إن سلاحنا كان وما زال يقوم على عنصرين أساسيين:

الأول: هو إصرار هذا الشعب المستميت في الدفاع عن حقوقه.

الثاني: هو الرصيد الهائل من دعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, والعهود الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان, وتأييد منظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم.

وهدفنا اليوم هو تفعيل هذين السلاحين.

من يقف معنا اليوم, ومن يقف ضدنا, ومن يقعد ولا يعمل شيئاً؟

أولاً, في المجتمع الفلسطيني, نمر الآن بلحظة عصيبة, وأعلم أن هذا تعبير مكرر ولكنه صحيح.

السلطة الفلسطينية لم تتمكن من تحقيق الإنجازات التي تصورتها بعد أوسلو. فهي الآن في حالة فراغ سياسي كبير وتدمير للمؤسسات والبنى التحتية. ولم يبق لأهلنا في فلسطين إلا الصدق والصبر, وهو قادرون عليه. وعلى أية حال, حتى لو نجحت السلطة في تحقيق كامل أهدافها, لما انتفت الحاجة إلى اجتماعنا هذا. يجب ألا ننسى أن 55% من الفلسطينيين خارج فلسطين التاريخية, وإن 70% من اللاجئين خارجها. وهذا يعني أن غالبية الشعب الفلسطيني مستبعد من أوسلو, حتى لو نجحت.

بقيت لنا منظمة التحرير الفلسطينية, هي الإنجاز الأكبر في تاريخنا, على الأقل من ناحية سياسية وثقافية. إذ يقف معنا معظم شعوب العالم وتعترف بنا 170 دولة. لقد تبعثرت المنظمة الآن وأهملت. وهذا أكبر وأهم وأخطر فراغ في تاريخنا المعاصر. ومن المحزن أن هذه المنظمة المضعضعة هي التي ستدعى, وليست السلطة التي تفاوض, لتوقيع أي معاهدة سلام مع إسرائيل في المستقبل. لأنهم يتقدون خطأ أن هذا يلزم الشعب الفلسطيني كله, خصوصاً فيما يتعلق بحق العودة.

أما الدول العربية, فحالها كما تعلمون. كل يدافع عن وجوده الذاتي, ومستعد لقبول ذبح الثور الأبيض, اعتقاداً أنه سيخلص الثور الأحمر من الجزار. وحتى هذه اللحظة, لم يدخل وفد عربي على رئيس أمريكي يطالب بالحقوق الفلسطينية بأي شيء من الجدية.

أما الشعوب العربية والإسلامية, ففيها الخير الكثير, تبقى أكبر مخزن للدعم البشري والاقتصادي, والسياسي إن أمكن لها التعبير بحرية. لكن هؤلاء مطاردون اليوم بلعنة «الإرهاب». وهو الرداء الذي تلقيه إسرائيل وأمريكا على كل من يعرض سياستها, وتأمر دول العالم :الأوروبية الخائفة, والعربية الضعيفة, والأخرى غير المهتمة, باعتقال كل من يرتدي هذا الرداء ومصادرة أمواله وإسكات صوته.

ولا يستبعد أن يأتي يوم, يصبح فيه كل من يطالب بحق العودة, أي حقه الإنساني في أن يعيش في بيته, متهماً بالإرهاب والتطرف. وأن تصدر القوانين, حتى في البلاد العربية, التي تؤدي إلى اعتقاله وإسكاته.

كل هذا من الأسباب الجوهرية التي تدعو إلى اجتماعنا اليوم. ومهما كانت الصعوبات, فإن المجتمع الدولي قادر على رفع صوته والدفاع عن حقوقه, لأن الأفراد يموتون, ولكن الأفكار والشعوب التي تؤمن بها لا تموت.

ماذا يمكننا أن نعمل اليوم؟

بجانب المقاومة الباسلة والصمود الذي يقوم به أهلنا في فلسطين, علينا أن ننظم المجتمع المدني الفلسطيني ونهيئ جهوده في اتجاه موحد. ومن أهم وأولى هذه الجهود هو خلق جماعة ضغط (لوبي) فلسطيني عالمية للتأثير على صناع القرار والرأي بما فيها البرلمانات والجمعيات المدنية.

لقد أصبح هذا الهدف قابلاً للتحقيق لسببين رئيسيين: 

الأول: الصعود غير المسبق لحقوق الإنسان في التأثير على الرأي العام العالمي وخصوصاً الأوروبي, وهذا أدى بدوره إلى تنظيم المجتمع المدني في العالم في جمعيات أصبحت تعمل مثل برلمانات موازية تؤثر في القرارات السياسية.

والثاني: تضاعف كفاءات الاتصالات عبر الانترنت والفضائيات, مما يجعل تعبئة الرأي العام ,حتى لو توزع في أنحاء العالم, عملية سهلة وسريعة, وهذه الاتصالات تعبر حواجز الفصل العنصري والاحتلال والسيادة واللغة. إن الأمثلة على نجاعة هذه الطرق لا تعد ولا تحصى.

لم تكن هذه الوسائل متوفرة من قبل. هذه فرصتنا الآن للاستفادة منها كشعب له حقوق وليست لديه طائرات.

أيها الأخوة والأخوات

لست في حاجة إلى أن أذكركم بان حق العودة مقدس وقانوني وممكن. هو حق مقدس في وجدان كل فلسطيني. وقانوني حسب كل ما كتب في القانون الدولي عن الحقوق. وكما هو مبين في البيان التأسيس الموجود لديكم, هو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الوقت ولا بالاحتلال ولا بتغيير السيادة, ولا يجوز فيه التمثيل أو الإنابة. وهو حق فردي ولكنه أيضاً جماعي بموجب تكرار هذا الحق لعدد كبير من الناس في مجتمع متجانس

وهو ممكن أيضاً حسب الدراسات المستفيضة, كما تدونوها في الدراسات الموجودة في الحافظة لديكم. وبالمناسبة لقد حضرت قبل أسبوعين اجتماعاً هاماً في جنيف حضره ثلاثون خبيراً دولياً في الأمم المتحدة وفي القانون الدولي وفي مؤسسات دولية أخرى. تحدث هؤلاء عن كيفية استرجاع الأملاك التي تمت في البوسنة وقبرص ورواندا وجنوب إفريقيا, تحت رعاية الأمم المتحدة. ومن المفارقات المؤلمة أن الاستعادة تمت في كل هذه البلاد عدا فلسطين مع أن فلسطين أكثرها توثيقاً, وأقلها تعقيداً من ناحية قانونية ولوجستية, وأعظمها تأييداً من المجتمع الدولي. ولكن قضية فلسطين ابتليت بحرمانها من تأييد الدول الكبرى الفاعلة في مجلس الأمن, وانحيازها السافر لإسرائيل.

من هنا تبدأ أولى مهماتنا.

في هذا الاجتماع الذي نرجو أن يكون باكورة خير, اتفقت اللجنة التحضيرية على الدعوة إليه كالآتي:

1ـ أن يكون أعضاؤه فلسطينيون مستقلون أو حاضرون بصفتهم الشخصية, ولا يمثلون فصائل أو تيارات سياسية . وبهذا المعنى, فهذا الاجتماع ليس اجتماعاً سياسياً, وإنما هو اجتماع مجتمع مدني للمطالبة بالحقوق الثابتة.

2ـ لا يسعى هذا المؤتمر إلى أن يكون بديلاً عن أي هيئة سياسية أو حزبية.

3ـ يؤيد هذا المؤتمر منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني ويطالب بشدة بإصلاحهما وتفعيلهما لتمثيل الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وبكفاءاته وقدراته وتوزيعه الجغرافي خير تمثيل.

4ـ لا يسعى هذا المؤتمر إلى تمثيل الشعب الفلسطيني, إلا من حيث أنه يعبر عن ضميره يدافع عن حقوقه كمجتمع مدني ليست له طموحات سياسية منفردة.

وفي هذا المؤتمر نعرض عليكم برنامج العمل المقترح كالآتي:

* تكوين هيكلية عمل من هذا المؤتمر تقوم بالمهمات الآتية:

1ـ تكريس ثقافة العودة بين أفراد الشعب الفلسطيني. خصوصاً النشء, وذلك بالمطبوعات والوثائق الخرائط والمحاضرات والاجتماعات والرحلات وسائر وسائل الإعلام والتربية الوطنية.

2ـ تكوين لوبي أوروبي لمقابلة جميع البرلمانات الأوروبية وحضور جلساته والتعاون مع جمعياتها الأهلية والأفراد المناصرين. وهذا الهدف له الأولوية في الوقت الحاضر.

واسمحوا لي بكلمة قصيرة عن هذا الموضوع. نحن نعلم أن العالم العربي والإسلامي والعالم الثالث يؤيد قضيتنا, ولو شعبنا على الأقل. وإن إسرائيل تسندها أمريكا وهي عدونا الأول. أما أوروبا, فلها صلة تاريخية بالعالم العربي, ولها مصالح استراتيجية معنا وبها عدة ملايين من العرب والمسلمين. وأوروبا تدفع الأموال الطائلة لمساعدة فلسطين, ولكنه تتبع أمريكا سياسياً ولا تخرج عن طاعتها. وهناك مفارقة كبيرة بين دعم الشعوب الأوروبية لنا وموقف الحكومات الأوروبية. كما أن هناك مفارقة كبيرة بين التأييد الصوري لهذه الحكومات للقانون الدولي, ومقاومته الفعلية لإرضاء إسرائيل وأمريكا. ولذلك فإن السياسة الأوروبية الرسمية الفعلية لا تؤيد حق العودة, بينما شعوبها تقف مع الشعب الفلسطيني. ولذلك يجب عبور هذه الفجوة كأولوية قصوى ولكنها قابلة للتحقيق.

3ـ تكوين لوبي عربي للتعاون مع البرلمانات العربية والجامعة العربية لتفعيل قراراتها المجمدة, والتنسيق الكامل مع المؤسسات العربية والشعبية.

4ـ تكوين لوبي إسلامي للاتصال بالبرلمانات والشخصيات الإسلامية للغرض نفسه.

5ـ تكوين لوبي دولي يتعامل مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة ويحضر كل اجتماعاتها ومؤتمرات لجنة الحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة.

6ـ وأخيراً وليس آخراً, التعاون مع المنظمة والسلطة في تقوية موقفها المدافع عن الحقوق الوطنية ومنعها من الانزلاق في هوة التنازلات, واعتبار نتائج هذا الاجتماع داعمة لموقفها أمام الضغوط الخارجية.

7ـ يعاد عقد هذا المؤتمر كل سنتين لمراجعة الماضي واستشراف المستقبل.

* ولكي يقوم المؤتمر بهذا العمل, فإنه توجب عليه تكوين الآتي:

1 ـ مكتب دائم يتولى تنسيق العمل.

2ـ لجنة متابعة مهمتها القيام بالواجبات المنوطة بها بشكل دائم, علماً بأن القاعدة الأساسية في هذا المؤتمر ولجنته هي أنه لا توجد مناصب, لكن مهمات. ويقوم الشخص المكلف بواجباته, فإذا انتهت أول لم يمكنه إنجازها, يتعين شخص آخر لهذه المهمة.

3ـ لجنة الشورى من 10ـ20 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية ذات الرأي والمشورة والنفوذ في قطاع معين للاسترشاد بها عند الضرورة.

4ـ لجنة الخبراء وعددها كما يلزم مكونة من فلسطينيين وعرب وأجانب الذين لديهم كفاءة معينة, يمكنهم القيام بخدمات معينة خصوصاً في مجالات دولية ولدينا رصيد جيد من هؤلاء.

تبقى نقطتان: الأولى التمويل. وهذه مشكلة أساسية. ولقد عانينا الأمرين من هذه المشكلة, من لديهم أموال ليست لديهم رغبة غي عملنا, والعكس صحيح. وقد رفضنا كمبدأ قبول أي مبلغ من أي جهة غربية أو ذات مصالح خاصة. وقد حصلنا على تمويل لأقل من نصف تكاليف المؤتمر, ويسرني أن هذا التمويل جاء من شخصيات فلسطينية وليست سياسية وتخدم بصمت ورفضت حتى الإفصاح عن اسمها. فلهم جزيل الشكر من القلب.

أما في المستقبل, فنحتاج إلى ميزانية ثابتة ولو صغيرة, لنفقات مكتب دائم أو خدمات دائمة.

الثانية: المقر. لقد رفض عدد من الدول العربية التي تقدمنا لها إقامة المؤتمر على أرضها, بعضها رفض كتابة وبعضها رفض ضمناً. وهذا يجعل أوروبا, وخصوصاً لندن, مقراً مناسباً ولكنه مكلف.

كل هذه النقاط مطروحة عليكم للنقاش خلال اليومين القادمين. والأمل أن نخلص من هذا المؤتمر بنتائج وبرنامج عمل قابل للتحقيق, وليس لدينا جميعاً أي رغبة في بيان بشعارات طنانة.

وأود الإشارة إلى أن الاجتماع مغلق للصحافة عدا الجلسة الأولى للافتتاح والجلسة الختامية لقراءة البيان. وفيما عدا ذلك فالمناقشات مفتوحة للمدعوين فقط, لعرض آرائهم واقتراحاتهم لتفعيل حق العودة في مناطقهم وفي العالم. لكننا هنا نتبع المبدأ المتبع في مثل هذه المناسبات, بأنه عند الكتابة والنشر عن المؤتمر, والحمد لله لدينا كتاب وصحفيون, لا يجوز ذكر أسماء الأشخاص عند الاقتباس من الجلسات المغلقة, منعاً للالتباس والمساس بالحقوق الشخصية.

أيها الأخوة والأخوات

إن مؤتمركم هذا علامة فارقة في أوضاعنا الحالية., فيما توجب علينا تحقيقه من أهدافها, وفيما يقابلنا من عقبات. إن حضوركم اليوم رغم العقبات والحصار, وإن رغبة الجميع في المشاركة, وإن لم نتمكن من تلبية كل الرغبات لهو دليل واضح وجديد علة تمسككم بحق العودة. وهو أيضاً دليل على الأمل والتفاؤل. فهما وقود النجاح, ولا تأتي الهزيمة إلا من الداخل. وكلما بقي الأمل والتفاؤل والإصرار في قلوبنا وأعمالنا, فإن نجاحنا في تحقيق أهدافنا الوطنية مؤكد. ونحن لا نعادي أحداً ولا نحتل أرضاً ولا نقهر أمة, ولكننا بعون الله قادرون على هزيمة عدونا واسترجاع دارنا واسترداد حريتنا على أرضنا.

وما ضاع حق وراءه مطالب.

والسلام عليكم ورحمة الله.

كلمة الافتتـاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــ بـلال الحسن

أيها الأخوة ... أيها الزملاء 

هذا اللقاء الذي نعقده اليوم لقاء هام. وأملي أن ينظر إليه كل واحد منكم على أساس هذه الأهمية التي ينطوي عليها. فنحن نريد من وراء هذا اللقاء أن نؤسس لانطلاقة عملية جديدة على طريق نضالنا المشروع من أجل حق العودة إلى وطننا فلسطين. لقد سبقنا كثيرون على الطريق نفسه, واستطاعوا أن يحافظوا على حق العودة حياً في النفوس. ويوجد الآن كثيرون يناضلون من أجل الهدف نفسه, ولبعضهم إمكانيات أكبر وقوى فاعلة ومؤثرة في محيطهم, وهم موجودون الآن معنا, ونحن نتقوى بهم.

إن مؤتمرنا يتطلع إلى دور جديد يضيف إلى جهود الآخرين ولا ينافسها. دور يتمثل إلى الترويج لحق العودة على الصعيد العالمي. ومن أجل كسب مؤيدين له من خارج الإطار الفلسطيني والعربي, وبهدف تشكيل أدوات ضغط دولية تساند نضالنا المشروع فوق أرضنا. ومن الواضح أن هذه المهمة لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطتكم أنتم. أنتم كأفراد, وانتم كممثلين لتجمعات فلسطينية نشطة في العديد من العواصم الغربية, ولهذا فإن المتوقع يتطلب منا أن نكسر تلك القواعد التي نتهم عادة بأنها تتحكم بتصرفاتنا. أن نكسر تلك القواعد الفردية والأنانية التنظيمية, وأن نعمل من أجل تكريس عقلية التعاون والتنسيق.

لا أرد أن أتحدث هنا عن حق العودة بالحجج التي ألفنا الحديث بها, فأنتم تعرفونها, ولا أريد أن أكرر ما سجله الزملاء. إنما أريد أن أتحدث عن نقطة أساسية برزت بشكل فاقع اللون في مسيرة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية, وبخاصة حين كان الأمر يتعلق بحق العودة. وجوهر هذه الملاحظة أن المفاوض الفلسطيني يسأل نفسه: ما الذي يمكن أن يقبله الجانب الإسرائيلي وما الذي يمكن أن يرفضه؟ إن طرح الأسئلة بهذه الطريقة مسألة خاطئة جداً. لا يجوز في السياسة أن نبدأ التفكير بالسؤال: ماذا تقبل إسرائيل وماذا ترفض إسرائيل؟ همنا الأساسي يجب أن ينصب على ما نريده نحن, وما نتطلع إليه نحن. نحن أصحاب القضية , ونحن نحدد ما هو مطلوب , ونحن نحدد ما يجب أن يكون. سواء كانت إسرائيل تقبل ذلك أم لا.

المسألة هنا أيها الأخوة ليست عناداً ولا تصلباً شكلياً أجوف, المسألة هي ضرورة وأهمية أن نفكر بعقلنا نحن, وأن لا نفكر بعقل العدو والخصم. إذ حين نفكر بعقل العدو والخصم, نبدأ بالتنازلات, التنازلات التي تتغطى بالموضوعية والعقلانية, بينما هي بعيدة في الجوهر عن ذلك كله.

وتشاء الصدف, أن ينعقد مؤتمرنا التأسيس هذا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن الاتفاق الذي يسمونه «اتفاق سويسرا». وأريد هنا أن أسجل بضع نقاط:

1ـ أريد أن أتوجه بالشكر, لو باسمي الشخصي, إلى الإسرائيليين الذين يعلنون أنهم يرفضون سياسة حكومة آرئيل شارون, ويرفضون سياسة اليمين الإسرائيلي, ويتطلعون إلى تسوية سياسية, وبغض النظر عن الرأي في مواقفهم.

2ـ تبدو الوثيقة من خلال ما نشر عنها, أنها تنطلق من ورقة الرئيس الأمريكي بيل كلنتون. لقد سبق للمفوض الفلسطيني أن تعامل مع هذه الورقة بتحفظ, وقدم بشأنها استفسارات رفض الرئيس كلينتون الإجابة عليها, وحين يعود المشاركون الفلسطينيون في «اتفاق سويسرا» الآن إلى ورقة كلينتون ويبنون عليها, فكأنهم يقولون بخطأ الموقف الفلسطيني السابق منها. وأنا أعتبر أن الموقف الفلسطيني السابق منها لم يكن خطأ على الإطلاق, إذ حين نتجاوز العناوين البراقة, وندقق قي التفاصيل, نجد أن ورقة كلينتون تمس بثلاث قضايا:

أ ـ السيادة على القدس.

ب ـ التنازل عن ما يقارب 25% من الضفة الغربية (مع أن الشعار البراق هو السيادة الفلسطينية على 95% من الأرض).

ج ـ التنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. (مع التذاكي في استعمال تعبير عودة آلاف الفلسطينيين).

إن هذا النوع من الاتفاقات لا يمكن أن يقبل من قبل الشعب الفلسطيني, فنحن شعب واحد. لسنا شعب اللاجئين فقط. كما أننا شعب الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. إننا شعب فلسطين.

وبينما ينعقد مؤتمرنا هذا, تشهد إسرائيل جدلاً فكرياً داخلياً لا يمكن الاستخفاف به, وأنا أدعوكم على متابعة هذا الجدل بعناية. وألخص هذا الجدل بثلاث إشارات:

1ـ المقال الذي  كتبه إبراهام بورغ في مطلع شهر 10/2003, وركز فيه على نهاية المشروع الصهيوني, وقال «أصبحت نهاية المشروع الصهيوني بالفعل على أبوابنا, وهناك احتمال حقيقي إن جيلنا هو الجيل الصهيوني الأخير, وربما تبقى دول يهودية في هذا المكان, ولكنها ستصبح دولة مختلفة وغريبة وقبيحة.. ولا يمكن استمرار دولة تفتقر للعدالة».

2ـ المقال الذي كتبه يوئيل ماركوس في مطلع شهر 10/2203, وركز فيه على انهيار النظام السياسي الإسرائيلي, حيث تغيب مؤسسات الكنيست والحكومة عن صناعة القرار,  لصالح شارون والجيش ووزارة الدفاع وأحزاب اليمين المتطرف.

3ـ الآراء التي عبر عنها ميرون بنفنستي في 10/8/2003, ودعا فيها إلى الاعتراف بواقع دولة ثنائية القومية, تقوم على أساس التساوي في المواطنية للجميع, بدلاً من شعار «دولتان لشعبين» الذي أفشل الاستيطان تطبيقه. وهو يتحدث من موقعه الصهيوني عن حق العودة يقول «لن ننجح أبداً في الوصول إلى وضع يتخلى فيه الفلسطينيون حقاً عن حق العودة».

وفي هذا السياق أيضاً, كتب حاييم هنغبي دعياً إلى دول ثنائية القومية, تقوم على أساس المساواة في المواطنة, وذلك كاعتراف بالواقع القائم. وهو يتحدث من موقعه اليساري غير الصهيوني فيقول «من الواضح تماماً أنه لا سبيل للتوصل إلى أي حل من دون الاعتراف المبدأي بحق العودة الفلسطينية».

وإذا كانت هذه المواقف المؤيدة لحق العودة, تصدر عن مواطنين إسرائيليين, يتبين لنا حجم الخطأ الذي يقع فيه ذلك النفر من الفلسطينيين الذين وقعوا على «اتفاق سويسرا».

إن حق العودة يفرض نفسه حتى على العقل الصهيوني, حين يستطيع هذا العقل أن يتخلص من كوابحه. وهذا درس لنا كي نواصل التقدم في عملنا. 

رؤيتنا لحق العودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ معتصم حمادة

1) قضية اللاجئين الفلسطينيين هي واحدة من أكثر القضايا السياسية والإنسانية تعقيداً في العالم. وهي في الوقت نفسه أكثر القضايا عدالة. ورغم مرور أكثر من نصف قرن على تهجيرهم وتشريدهم بالقوة والإرهاب, فقد حافظ اللاجئين الفلسطينيون على هويتهم الوطنية وعلى تماسكهم كشعب ذي كيانية سياسية, وعلى وحدة موقفهم في رفض كل المشاريع البديلة لحقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي شردوا منها في العام 1948. وهو ما يؤكد أصالة انتمائهم إلى هويتهم الوطنية, وارتباطهم التاريخي بأرض وطنهم فلسطين, وأصالة انتمائهم إلى قومية عربية غذت إحساسهم بعدالة قضيتهم, وعززت إصرارهم على حلها بما ينسجم مع مصالحهم الوطنية ويخدمها.

2) وفقاً للإحصائيات الأكثر حيادية, يشكل اللاجئون نصف عدد اللاجئين في العالم, وواحدة من أقدم مجموعات اللاجئين, ويفوق عددهم الخمسة ملايين نسمة, ويساوون أكثر بقليل من ثلثي الشعب الفلسطيني. وهو ما يؤكد أن حل قضيتهم, بعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي منها شردوا في العام 1948 هو المدخل الحقيقي لحل القضية الفلسطينية وهو الممر الإجباري لحل الصراع الفلسطيني ـ العربي / الإسرائيلي. وقد أثبتت الوقائع والتجارب التاريخية أن كل الحلول التي حاولت تجاهل قضية اللاجئين أو تجاوزها أو تجاوز حقوق أصحابها, أو فرض حلول قسرية عليهم لا تلبي حقوقهم وطموحاتهم الوطنية, إما ولدت ميتة, أو كانت قصية النفس, سرعان ما نفقت ودخلت ملف النسيان.

3) الدولة الصهيونية هي المسؤولة عن ولادة قضية اللاجئين واقتلاعهم من أرضهم وتشريدهم خارجها بالنار والحديد والعدوان والإرهاب. وتتحمل المسؤولية إلى جانبها حكومة بريطانيا صاحبة وعد بلفور, والدولة المستعمرة لفلسطين التي وفرت للحركة الصهيونية كل العوامل الضرورية لبناء مشروعها الاستعماري, وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني. كذلك لعبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دوراً متقدماً في إسناد المشروع الاستعماري الصهيونية وإلحاق الأذى والظلم بالشعب الفلسطيني, وهي بالتالي شريك في تحمل المسؤولية التاريخية عن ولادة قضية اللاجئين. إن كل الادعاءات أن الدول العربية والزعامة الفلسطينية هي المسؤولة عن تهجير اللاجئين, ثبت بطلانها, وثبت أنها محاولة فاشلة لإعفاء أصحاب الجريمة من مسؤوليتهم عن جريمتهم.

4) في قرارها 181 الذي قضى بتقسيم الوطن الفلسطيني إلى دولتين, واحدة يهودية والثانية عربية, تكون الأسرة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حل قضية اللاجئين. وإذا كان القرار 194, الذي كفل للاجئين حق العودة, والقرار 302 الخاص بإنشاء وكالة الغوث, يشكلان تعويضاً معنوياً ومادياً, مؤقتاً, لحين العودة إلى الديار, فإن الأسرة الدولية هي المسؤولة عن تطبيق قراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية, خاصة ما يتعلق منها بقضية اللاجئين, بما في ذلك القرار 194.

5) إن حق العودة حق ثابت وتاريخي لا مساومة عليه ولا مقايضة به, غير قابل للتجزئة, ولا يقبل الحل الوسط. فاللاجئون هم أصحاب الأرض, وهم ضحايا عدوان غاشم وقرارات ظالمة. لقد تجاوزت الدولة الصهيونية الخطوط المرسومة لها في القرار 181 واستولت على حوالي نصف المساحة المخصصة للدولة الفلسطينية, وطردت من هذا المكان وحده ما يساوي ثلثي اللاجئين, وهو ما يؤكد مجدداً فداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالقضية الوطنية الفلسطيني وأصحابها. إن العودة هي الخيار الوحيد الممكن وهي الحل الحد الأدنى, وهي التعويض الوحيد الذي يمكن أن يعيد للاجئين حقوقهم المهدورة. وإن التعلل بالتوازن الديمغرافي داخل الدولة الصهيونية سبباً لإسقاط هذا الحق إنما هو محاولة لتبني مفاهيم العنصرية الصهيونية وترسيخها أساساً للحل, الأمر الذي يتنافى ومبادئ القانون الدولي, وشرعة حقوق الإنسان, وقرارات الشرعية الدولية, وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه, العيش بحرية فوق أرضه.

6) اللاجئون الفلسطينيون جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني, الذي توحده هويته الوطنية الفلسطينية. وأياً كانت الجنسية التي يحملها اللاجئ الفلسطيني, أو تلك التي فرضت عليه في سياق تاريخي معين, فإن حقه في العودة إلى دياره ثابت لا يمس.

7) حق العودة مكون ثابت من مكونات القضية الفلسطينية, تكتسب قوتها بالتمسك بها جميعاً. وإن تحقيق واحد منها يشكل مكسباً لباقي الحقوق. وفي قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة فوق كامل التراب الفلسطيني المحتل, وعاصمتها القدس الشريف, انتصار لقضية اللاجئين وخطوة مهمة على طريق ضمان حق العودة وتنفيذه.

إن الدعوة للمقايضة بين الحقوق الوطنية الفلسطينية, بذريعة التعقل والواقعية السياسية والتحلي بالروح العملية هي في الحقيقة دعوة لنسف الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة, والقبول بالمشاريع التصفوية الأميركية ـ الإسرائيلية, والانجرار نحو الفتنة الداخلية والاحتراب الفلسطيني ـ العربي. إن عودة اللاجئ إلى أرضه وبيته وأملاكه ليس ترفاً أو تطرفاً, وليس حلا خيالياً بل هو الحل الواقعي والعادل والمنصف والعملي الوحيد القابل للحياة, الذي يؤمن للمنطقة الاستقرار والأمان.

8) ما زال تعريف اللاجئ الفلسطيني عرضة للتجاذب والتلاعب, في محاولة من أطراف عدة لتقزيمه وحصره في أضيق إطار ممكن, وبهدف إسقاط صفة اللاجئ عن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني, وإسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم. إن التعريف الذي اعتمدته وكالة الغوث ما زال قاصراًَ عن الإحاطة بكل اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من العودة إلى وطنهم. وبالتالي فإن الضرورة الوطنية تستوجب وضع تعريف جامع للاجئين الفلسطينيين, يأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية العليا للاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة, لهم وللأجيال المتحدرة منهم.

9) منذ ولادتها وقضية اللاجئين عرضة لمحاولات تصفيتها عبر مشاريع الدمج والتوطين أو إعادة التهجير, وتذويب الشخصية الوطنية لأصحابها. ومما فاقم من خطورة هذه المحاولات أنها بدأت تستقطب اتجاهات فلسطينية نافذة في م.ت.ف. وفي السلطة الفلسطينية, وأخذت تدعو علناً إلى البحث عن حلول بديلة لحق العودة بذريعة أن الإصرار على هذا الحق يثقل عملية التسوية ويعطل قيام دول فلسطينية مستقلة. وليس غائباً عن البال أن مثل هذه الدعوات تقف وراءها أوهام بإمكانية المقايضة بين حق العودة وغيره من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

إن خطورة هذه الدعوات أنها تأتي من داخل القلعة وليس من خارجها, وهي تشكل إسناداً غير مقدس للأصوات الغربية الداعية إلى إسقاط حق العودة, كما لعبت دوراً تمهيدياً للموقف العربي الرسمي كما تبلور في قمة بيروت في آذار (مارس) 2002 حين أسقط حق العودة لصالح ما يمسى بالحل «العادل والمتفق عليه» مع الجانب الإسرائيلي. إن التمسك بحق العودة, وتعزيز ثقافة العودة, ليس معطى ثابت لدى المواطن الفلسطيني والعربي, بل هو عرضة للتأثير الإيجابي  والسلبي, بتطور المواقف والأحداث والضخ الإعلامي الهادف. لذلك إن التصدي لمثل هذه الدعوات النابعة من داخل الصف الفلسطيني, يجب أن يكون عنواناً بارزاً من عناوين الدفاع عن حق العودة, ولعل واقعية رام الله, حيث عطل اللاجئون الفلسطينيون المؤتمر الصحفي لخليل الشقاقي, وقد كان الهدف منه تشويه موقف اللاجئين, كما لعل واقعية بيروت, حين التزم الوزير نبيل شعث الموقف الوطني المتمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات, وإلى ما أسماه المدن العربية داخل إسرائيل... لعل هاتين الواقعتين, تؤكد أن ما للضغط الشعبي من دور يجب أن يلعبه في معركة صون حق العودة والدفاع عنه, ومنع التلاعب به, والمقامرة به والدخول به من مغامرات معروفة مسبقاً نتائجها الكارثية.

10) شكلت حركة الدفاع عن حق العودة رداً مشروعاً وأولياً ضد السياسات الهادفة إلى إسقاط هذا الحق وتجاوزه لصالح التوطين وإعادة التهجير. واتسعت هذه الحركة لتضم بين ضفتيها قوى سياسية وتيارات وفعاليات شعبية متنوعة الاتجاهات. وفي ظل حالة التشتت والشلل التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية, نجحت هذه الحركة ـ بشكل نسبي ـ في ملء الفراغ في معركة الدفاع عن حق العودة. ورغم ما حققته من نتائج, حين أعادت قضية اللاجئين وحق العودة إلى موقعهما المحوري في الموضوع الفلسطيني, إلا أن شوطاً واسعاً ما زال ينتظر هذه الحالة إن في مجال بلورتها سياسياً, لتمتلك خطباً حيوياً, له القدرة على تخطي الحواجز والمعيقات وتظهير عدالة  القضية وعدالة حقوق أصحابها, وخطورة المس بها, أو في مجال بلورة هيكلها, لتمتد نحو كل مخيم وتجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم تحت شعارات واضحة من بينها شعار «إن حق العودة مقدس وقانوني وممكن».

11) إن بلورة خطاب سياسي وهيكل تنظيمي لحركة حق العودة, خطوة باتت ضرورية للانتقال بهذه الحركة من حالتها الابتدائية القائمة على رد الفعل, إلى حالتها المتقدمة القائمة على الفعل المدروس والمخطط له. إن نجاح عملية الانتقال هذه يفترض صون استقلالية حركة اللاجئين. فقضية اللاجئين وحق العودة أكبر من أن يستوعبها إطار تنظيمي أو سياسي فئوي محدد. إلا أن استقلاليتها هذه لا تعني فصلها عن مجمل الحركة الوطنية الفلسطيني, بل يجب التأكيد أن حركة اللاجئين هي مكون رئيسي وفاعل من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية, تغذيها وتتغذى بها, تطور قدرتها على الفعل والمبادرة, وتتقوى بها, تنهض بنهوضها, لكنها تبقى بمنأى عن منعطفاتها ومحطاتها التفاوضية المرحلية, لإدراكها أن حل مكونات القضية الفلسطينية, رهن بميزان القوى محلياً وإقليمياً في المراحل المختلفة.

12) إن الدفاع عن حق العودة يفترض في السياق الدفاع عن حق اللاجئين بالتعبير عن هويتهم الوطنية وارتباطهم بقضيتهم. وكذلك الدفاع عن حقهم في العيش بكرامة. وهذا يفترض أن تتبنى حركة اللاجئين الدفاع عن حق اللاجئين في حرية العمل والتنقل والسكن اللائق وحبة الدواء والغذاء والمقعد الدراسي والاستشفاء. إن هذا يعني العمل من أجل إزالة كل القوانين والإجراءات التي تحد من حركة اللاجئين وتحاصرهم وتضيق عليهم, والمطالبة بمعاملتهم معاملة المواطن, في حقوقه المدنية والاجتماعية (ماعدا السياسية), كما يعني هذا العمل من أجل إجهاض كل المشاريع الهادفة إلى المس بالحالة القانونية للاجئ والمخيم. إن التصدي لمشاريع التوطين, ودعم وإسناد حق اللاجئين في العودة يفترض رفع الظلم والضغط عن اللاجئ,  وتوفير كل الظروف الضرورية التي تمكن من استنهاض طاقاته السياسية والاجتماعية والثقافية, في معركة العودة إلى الديار والممتلكات. في هذا السياق تندرج كذلك ضرورات التصدي لسياسة تقليص خدمات الـ(أونروا), والتمسك بها مصدراً رئيساً للخدمات وعنواناً من عناوين اعتراف المجتمع الدولي بمسؤوليته عن قضية اللاجئين إلى حين انبلاج فجر العودة.

أضواء على أوضاع اللاجئين في لبنان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ سهيل الناطور

ما زال الحرمان من الحقوق الإنسانية, والمدنية والاجتماعية, هو الأساس الأكبر للمعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان, لا بل إنها تزداد تفاقماً بسبب السياسيات الرسمية إزاءهم. فكما بات معروفاً, يحرم على الفلسطينيين في لبنان العمل في أكثر من سبعين مهنة, بحجة عدم ازدحام اليد العاملة اللبنانية, في الوقت الذي يستقدم لبنان مئات الأجانب للعمل فيه, وتغلق قوانين العمل والضمان الاجتماعي الأفق أمام آلاف اللاجئين من أصحاب الكفاءات المهنة والعلمية كالأطباء والمهندسين والصحافيين والمحامين وغيرهم.

يضاف إلى ذلك الاستخدام الدائم للسلطة اللبنانية لقوة القانون بشكل سلبي ضد الوجود الفلسطيني ذاته. فبعد الحرمان من بناء المنازل سواء للمهجرين من أصحاب المخيمات المدمرة (النبطية, تل الزعتر, وجسر الباشا) بمنع توفير قطع أرض بديلة لهم للبناء عليها, بحجة المخاوف من التوطين, جاء قرار الحكومة اللبنانية بمنع وكالة الغوث اللاجئين من البناء في المخيمات لمنازل الفلسطينيين بحجة الكثافة الكبيرة للسكان من جهة, وبمنع عملي من إدخال مواد الإعمار إلى مخيمات الجنوب اللبناني من جهة أخرى, وذلك بإغلاق مدخلها ووضع حواجز للجيش على بوابة للدخول وأخرى للخروج من هذه المخيمات. ثم دخل البرلمان اللبناني أيضاً في هذا الميدان بإصدار القانون رقم 296 بتاريخ 5/4/2001 الذي يمنع الملكية العقارية للاجئ الفلسطيني بذريعة منع التوطين, وهذا ما أصاب آلاف العائلات بمأزق لا حل له, وحال دون تحقق حق الإرث للذين سبقوا وسجلوا بموجب القانون السابق, ورغم اتضاح المأساة فإن التعنت والتمييز كان سمة السياسة العامة لتضييق الخناق على مجمل الحالة الفلسطينية, بحيث لا يجد الفلسطيني إلا بعد الهجرة من هذا الجحيم الذي يرمى به.

وكانت الإدارة الرسمية اللبنانية قد قامت بخطوة قانونية ـ سياسية شديدة الخطورة, حين أقدمت على إلغاء بند «الجنسية الفلسطينية» من وثائق السفر اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين, في محاولة مكشوفة تسقط اعتراف السلطات اللبنانية بالكيانية السياسية والهوية الوطنية للفلسطينيين المقيمين على أرضها, ويضاف لهذا وفي السياق ذاته, أعادت صياغة وضع المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين ـ وهي القسم الخاص في وزارة الداخلية لتسجل وإحصاء الفلسطينيين ـ فجعلتها جزءاً من «المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين», بما يسقط عن الفلسطينيين تمييزهم السياسي, الذي تمتعوا به من خلال نصف قرن من اللجوء, لصالح سياسة بديلة تنحو للتعاطي منعهم باعتبارهم مجرد لاجئين, بلا هوية أو جنسية أو كيانية خاصة, وهو الأمر الذي يفرغ قضيتهم من مضمونها السياسي لصالح مضمون «إنساني» تكون حلوله أيضاً إنسانية, بما في ذلك إعادة التهجير لبلد ثالث والتوطين فيه. كل هذا يترافق بالإجراءات الأمنية حول مخيمات الجنوب التي حولت الحياة فيها إلى جحيم لا يطاق, لتغدو مخيمات محصورة ومهمشة خارج الإطار الأمني العام السائد في لبنان.

عموماً تتأسس التوجيهات الرسمية اللبنانية على محاولة دؤوبة ومتواصلة للتخلص من الوجود الفلسطيني, للتخفيف من أعبائه مع اقتراب احتمالات الوصول إلى اتفاقات تفاوضية حول مصير اللاجئين, وازدياد نذر المخاطر التي تثيرها إعلانات بعض المفاوضين أو المسؤولين الفلسطينيين مع إسرائيليين مثل خطة الدكتور سري نسيبة مع عامي ايالون, ووثيقة جنيف الأخيرة التي تتواصل الاندفاعة لإقامة حفل توقيعه.

من جهة ثانية استمرت معاناة اللاجئين بتراجع خدمات مؤسسة م.ت.ف. الاجتماعية, بما أرهق آلاف عائلات الشهداء وأولادهم. كم شلت إمكانية دائرة اللاجئين في م.ت.ف. التي لم تحظ بموازنات لها, بما بلغ إلغاء الدعم للمؤسسات التعليمية الثانوية التي كان طلبتنا الثانويون ينخرطون فيها, وتحولت إلى الخصخصة ورفع الرسوم المرهقة على الأسر الفلسطينية الخ... ولا يجد التجمع الفلسطيني سبيلاً إلى تصحيح سياسة قيادة م.ت.ف. الانفرادية التي أضرت بمصالح فئات واسعة, بينما الفساد يتعمق لدى الكثير من الموالين.

الـ(أونروا), بصفتها المؤسسة الدولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين تعبيراً عن مسؤولية المجتمع الدولي إزاء خلق مشكلتهم, انخرطت في مشاريع هادفة لتصفية أعمالها وخدماتها منذ اتفاق أوسلو, كما اعتمدت موازنات أقل من القدرة على الوفاء بالحاجات المتفاقمة من جهة أو التي لا تأخذ بالاعتبار زيادة عدد اللاجئين ومستويات ارتفاع المعيشة, وضرورات التطوير في مناهج التعليم وتحسين الأداء والتوفيرات في القطاع الطبي, وهذا أدى إلى تدهور مستوى الطلبة وكارثة انحدار نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة, وازدياد التسرب من صفوف الأطفال بشكل خطير,  بما يدفع لانتشار الأمية والجهل, بعد أن كانت مجموعة اللاجئين تشتهر بالنسبة العالية للنجاح في الدراسة وفي الحفاظ على مستوى صحي رغم تحديات الظروف غير المناسبة في المخيمات.

كل هذه المعاناة تعود بالأساس إلى الإصرار الإسرائيلي المستمر لأكثر من خمسين عاماً على رفض السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم, كما يلزمها القرار الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194.

لقد تمرس الفلسطينيون في مواجهة الظروف المتدهورة والسياسات السلبية تجاههم. وتطورت حركة اللاجئين في لبنان, التي تتسم بحيوية سياسية مميزة, فنجحت في إزالة بعض هذه السلبيات من نمط فرض فيزا العودة على أي لاجئ في الخارج يريد العودة لزيارة أهله في لبنان, كما تم إلغاء قرار زيادة الرسوم الجامعية على الطلبة الفلسطينيين في الجامعة اللبنانية, وتستمر المواجهة بقوة في البرلمان اللبناني للعودة عن التمييز في حق الملكية العقارية وغيرها ... إلا أن هذه العملية  تستمر ضعيفة نسبياً بسبب غياب المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين بما يربك التحركات والضغوط. من هنا, فإن منظمات المجتمع الأهلي في وسط اللاجئين في لبنان تعمل لتنسيق جهودها, وأضيف لهذه الطاقة مجموعة من المؤسسات التي تركز جهودها للحفاظ على حق العودة والنضال للحقوق الإنسانية للاجئين, وهي لابد أنها ستصل إلى نقطة التوحد في الخطط البرنامجية, تحت راية مؤتمرنا المنعقد هنا, مؤتمر حق العودة.

اللاجئون في سورية

حقائق ومؤشرات أساسية (1948ـ2003)

ــــــــــــــــــــــــــــ نبيل محمود السهلي

باحث/مكتب الإحصاء الفلسطيني/دمشق

قدر مجموع اللاجئين الوافدين إلى سورية في عام 1948 بنحو (85ـ90) ألف لاجئ استقر معظمهم في دمشق العاصمة والأقلية الباقية في المدن السورية الأخرى. ونتيجة لمعدلات النمو الطبيعي بينهم ارتفع مجموعهم ليصل إلى (126662) لاجئاً عام 1960 ثم إلى (269776) لاجئاً عام 1958 ثم وصل إلى (400) ألف لاجئ عام 2000 بناء على تقديرات المكتب الإحصائي الفلسطيني في دمشق, ووصل المجموع وفق معدل النمو السنوي بين اللاجئين في سورية والمقدر بنحو ثلاثة في المائة سنوياً إلى (431) ألف لاجئ في نهاية عام 2002, وتبعاً لذلك سيصل المجموع إلى (444) ألف لاجئ فلسطيني في نهاية عام 2003 و إلى (471) ألفاً  في عام 2005.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن أرقام اللاجئين في سجلات الـ(أونروا) في سورية هي أقل من تقديرات مؤسسة اللاجئين ومكتب الإحصاء الفلسطيني, لأن هناك ضرورة ملحة لكل لاجئ فلسطيني التسجيل في سجلات المؤسسة وتعمل المؤسسة المذكورة على ذلك, وفي هذا السياق يذكر أن عدد المسجلين اللاجئين في سورية في سجلات الـ(أونروا) بلغ حوالي (401185) لاجئاً في نهاية حزيران من عام 2002 ومن المتوقع أن يصل بناء على هذا الرقم إلى (407203) لاجئاً حتى نهاية العام المذكور, ومرد هذا التفاوت أن رقم مكتب الإحصاء الفلسطينية أقرب إلى سجلات مؤسسة اللاجئين حيث أن الأرقام أعلى بقليل من سجلات الـ(أونروا) نظراً لإسقاط العديد من سجلات الوكالة المذكورة نتيجة أسباب مختلفة وهناك نحو (4000ـ5000) من كراد الغنامة والباقرة في قضاء صفد على سبيل المثال لا الحصر غير مسجلين في الـ(أونروا) في حين تتم عمليات تسجيل دقيق لكل من المواليد والولادات بين اللاجئين في سورية في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وهي بالتالي أقرب إلى الدقة.

مؤشرات في ديمغرافية

من أهم الخصائص الديمغرافية للاجئين في سورية, هي حالة التمركز الشديد في العاصمة السورية دمشق الذي استمر خلال الفترة (1948ـ2002) إذ استأثرت بنحو 67% من إجمالي مجموع اللاجئين المقدر عام 2002, في حين استحوذت محافظة درعا (7.9%) وحلب (7.9%) وحمص (4.8%) وحماه (2.1%) واللاذقية 2.4%) وباقي النسبة توزعت في المدن الأخرى(
).

وبشكل عام استأثرت المخيمات الفلسطينية في سورية على نحو (29%) من إجمالي مجموع اللاجئين الفلسطينيين في سورية(
). 

أما مخيم اليرموك الذي يضم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في الشتات أي نحو (130000) لاجئاً فلسطينياً وفق دراسات خاصة وأقل من ذلك بقليل وفق مؤسسة اللاجئين والـ(أونروا), فإنه لا يعتبر من عداد المخيمات التي تديرها الـ(أونروا) رغم انتشار الخدمات الصحية والتربوية فيه, وذلك لأنه يدار عبر إدارة محلية في بلدية اليرموك تابعة لوزارة الإدارة المحلية السورية. وكذلك هي الحال بالنسبة لكل من مخيمات, الميدان في دمشق, وحندرات في حلب, والرمل في اللاذقية.

تنحدر أصول (40%) من اللاجئين في سورية إلى مدينة صفد وقضاؤها و22% من حيفا وقضاؤها و16% من طبرية والقضاء و8% من عكا والقضاء في حين انحدرت النسبة الباقية 4% من مدن الرملة واللد وبيسان والمدن الفلسطينية الأخرى (كما هو موضح بالجدول رقم 6), ويعيش أهل المخيمات في سورية وحتى في بعض الأحيان في خارجها في تجمعات وفق قرية أو مدينة المنشأ في فلسطين.

على سبيل المثال تجمع لأهالي قرية لوبية, وتجمع لأهالي قرية صفورية, حارة الطيرة, حارة بلد الشيخ, وحارة عين غزال, في مخيم اليرموك, تجمع حطين في منطقة القابون إلى الشمال من مدينة دمشق العاصمة, وكراد الغنامة والبقارة في سبينة, وعرب المواسي في خان الشيح, وتجمع أهالي الخالصة في منطقة الحسينية وجرمانا, وترشيحا في مخيم النيرب في حلب.

ومن الخصائص المهمة لتجمع اللاجئين الفلسطينيين في سورية أن نسبة الأطفال قدرت خلال الفترة 2000ـ2002 بنحو 43.2% أي أنه اتصف أنه مجتمع فتي وفق المقاييس الديمغرافية العالمية. ومرد التركيبة السكانية التي تتصف باتساع قاعدة الهرم السكاني هو ارتفاع خصوبة المرأة التي تصل إلى خمسة مواليد في حياتها الإنجابية, تصل نسبة القوى البشرية بين اللاجئين في سورية إلى 54% وهي نسبة متدنية مقارنة بنحو 60% في المجتمعات المتطورة, تعتبر التنمية البشرية بين اللاجئين في سورية متوسطة من حيث دخل الفرد لا يتجاوز 1200 دولار سنوياً والعمر المتوقع 68 عاماً وتجاوز معدلات التعليم بين الكبار 70% وقد لعبت الـ(أونروا) دوراً في التعليم الأساسي بانتشار خدماتها وسهولة الولوج إلى المرحلة الثانوية والجامعية حيث يعامل الفلسطيني كالسوري تماماً ولا يتعدى الإنفاق على التسجيل والكتب الجامعية في السنة الجامعية الواحدة 100 دولار وفي المقابل لا تتوفر هذه الشروط للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

خدمات الـ(أونروا) في سورية

تقدم الـ(أونروا) خدماتها بين اللاجئين في سورية عبر قطاعين أساسيين التعليم والصحة كبقية مناطق عملياتها الأربعة داخل فلسطين وخارجها. وللأونروا في سورية 111 مدرسة ابتدائية وإعدادية إضافة لمعهد للتدريب المهني في منطقة المزة غرب العاصمة السورية دمشق. وتضم تلك المدارس (64400) طالب وطالبة منهم (48.6%) من الإناث إضافة إلى 846 طالب وطالبة في مركز التدريب المهني (VTC) وتنشر الـ(أونروا) خدماتها الصحية بين اللاجئين في سورية من خلال 23 مركزاً صحياً لخدمات الأمومة والطفولة, وأمراض السكري والأمراض الأخرى, إضافة إلى 13 مركزاً صحياً لتقديم خدمات صحة الأسنان, وقد خصصت الـ(أونروا) مبلغ 26.213 مليون دولار للإنفاق على خدمات الـ(أونروا) المختلفة في سورية, منها 12.422 مليون دولار لقطاع التعليم أي بنسبة قدرها 47.4% والصحة 6.633 مليون دولار أي بنسبة 25.3% وباقي النسبة 27.3% على الإغاثة والخدمات الاجتماعية والتشغيلية المشتركة(
).

مؤشرات اقتصادية واجتماعية

عند تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية في عام 1948كانت سورية وحدها من بين الدول العربية التي لا تعاني البطالة ولا ضآلة الموارد الطبيعية(
).

لقد صدرت عدة قرارات وقوانيني في سورية ساعدت في دخول اللاجئين الفلسطينيين سوق العمل السورية ونظمت أدائهم ففي 25/1/1949 صدر القانون رقم 450 القاضي بإحداث مؤسسة اللاجئين في سورية. وفي 10/7/1956 صدر القانون رقم 260 الذي تضمن نصاً يعتبر من خلاله الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية بنفس السوية مع السوري مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. كما صدر القانون 1311 بتاريخ 2/10/1963 القاضي بإصدار وثائق سفر للاجئين العرب الفلسطينيين, ومنذ أوائل الستينات بدأ الشبان الفلسطينيون في سورية بتأدية خدمة العلم وقد ساعدت القرارات والقوانين المذكورة ولوج الفلسطيني أي نشاط اقتصادي في إطار الاقتصاد السوري. وفي هذا السياق يذكر أن من بين القوة البشرية بين اللاجئين في سورية, والتي تتألف من مجموع الأفراد القادرين على العمل المنتج, أي مجموع السكان مطروحاً منه غير القادرين عن العمل ومن بحكمهم كالأطفال والشيوخ أو المرضى أو ذوي العاهات المستديمة, هناك ثمة (29%) من السكان هم النشيطون اقتصادياً بسبب التركيب العمري الفتي نسبياً الأمر الذي جعل عبء الإعالة كبيراً ليصل إلى أربعة أفراد للفرد العامل أي أن كل فرد في قوة العمل يعيل إضافة لنفسه ثلاثة أفراد من خارج قوة العمل.

والملاحظ أن قطاع الزراعة في سورية هو أقل قطاع استحوذ على قوة العمل الفلسطينية من بين النشيطين اقتصادياً, ولم يستحوذ إلا على 2% من قوة العمل في عام 2002م نظراً لأن اللاجئ الفلسطيني في سورية شأنه في ذلك شأنه في كافة تجمعات اللاجئين, فقد أرضه وممتلكاته الزراعية بعد احتلالها من قبل العصابات الصهيونية وبالتالي النشاط الزراعي المعتاد الذي كان السمة الغالبة للفلسطينيين من قبل نكبة عام 1948م, وقد استوعب قطاع الخدمات السوري 41% من قوة العمل الفلسطيني في سورية, والصناعات التحويلية 15% والتجارة 8%, أما قطاع البناء فقد استأثر بنحو 275 والنسبة الباقية توزعت على القطاعات الأخرى (3%) وبشكل أساسي على الكهرباء والنقل وقطاع المال ولم تتعد معدلات البطالة 11% بين اللاجئين الفلسطينيين في سورية:

ومن المؤشرات ذات الدلالة, معدلات التعليم بين الكبار, حيث كانت على النحو التالي:

1ـ نسبة الملمين (23%).

2ـ شهادة ابتدائية (32%).

3ـ الإعدادية (16%).

4ـ الثانوية (8%).

5ـ معهد متوسط (7%). 

6ـ شهادة جامعية (3%).

ويعتبر اللاجئون في سورية أقرب إلى الحضر من الريف, خاصة بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل الدولة ووكالة الغوث, والهلال الأحمر الفلسطيني رغم تقليصها للخدمات بعد اتفاق أوسلو في عام 1993, وقد لوحظ أن نحو 80% من المسجلين الفلسطينيين في المدارس الابتدائية تستحوذ عليهم مدارس الـ(أونروا) ويتوزع 20% من المدارس الحكومية والخاصة السورية, وكذلك تستأثر مدارس الـ(أونروا) على 84% من إجمالي الطلبة في المرحلة الإعدادية وتجاوز عدد الطلاب في الثانوية العامة نحو (11817) طالباً في عام 2002 مقابل (10500) طالب وطالبة في عام 1998 حسب مكتب الإحصاء الفلسطيني ومن بين هؤلاء 95% مسجلون في المدارس التابعة للحكومة, و5% من المدارس الخاصة.

ساهم اللاجئون الفلسطينيون في سورية في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني, وسقط 11 ألف بين شهيد وجريح ومعاق خلال الفترة (1965ـ2002)(
). 

جدول (1)

يوضح توزع اللاجئين الفلسطينيين في سورية حسب منطقة المنشأ عام 2002

	المدن والأقضية
	العدد
	النسبة

	صفد والقضاء
	169744
	40

	حيفا والقضاء
	93359
	22

	طبريا والقضاء
	67898
	16

	عكا والقضاء
	33949
	8

	يافا والقضاء
	21218
	5

	الناصرة والقضاء
	21218
	5

	القدس والرملة وباقي المدن وأقضيتها
	16974
	4

	المجموع
	424360
	100%


المصدر: تم تقدير أرقام عام 2002 بناء على إسقاطات واعتماد أرقام 1998 وعام 2000 ومعدل نمو سكاني يصل إلى 3% سنوياً.

جدول رقم (7)

اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في عام 2000ـ2002م

	المخيم
	عام 2000م
	عام 2002

	خان الشيخ
	15352
	16108

	خان دنون
	7973
	8365

	سبينة
	15857
	16638

	قبر الست
	13066
	13709

	جرمانا
	8950
	9391

	درعا الطوارئ
	5380
	5645

	درعا
	5805
	6091

	حمص
	13349
	14006

	حماه
	7223
	7579

	النيرب
	16951
	17785

	لاجئون آخرون
	521
	546

	المجموع في مخيمات تعترف بها الـ(أونروا)
	110427
	115863

	اليرموك
	ـ
	98953

	الرمدان
	ـ
	814

	الرمل
	ـ
	2423

	عين تل أو حندرات
	ـ
	2949


المصدر: أرقام 2000 تم الاعتماد على تقرير الـ(أونروا) لعام 2001 وخارطة الـ(أونروا) والعام 2000, حين تم الاعتماد على النشرة الإعلامية الصادرة عن رئاسة الـ(أونروا) في قطاع غزة للوصول إلى أرقام 2002, مخيم اليرموك لا يعتبر مخيماً وفق تعريفات الـ(أونروا) على الرغم من انتشار الخدمات المختلفة فيه من قبل الـ(أونروا), وفي المخيم بلدية تابعة لوزارة الإدارة المحلية في سورية, وكذلك هي الحال بالنسبة لمخيمات الرمل وحندرات والرمدان.

ـــــــــــــــــ

الهوامش:
(1) تم الاعتماد على تقارير الـ(أونروا) الصادرة من خلال الفترة من عام 98 حتى عام 2002.

(2) للتوسيع انظر تقرير الـ(أونروا) عام 2001 وكذلك النشرة الإعلامية الصادرة عن رئاسة الـ(أونروا) في قطاع غزة عام 2002.

(3) تم الاعتماد في الأرقام والمعطيات على تقرير الـ(أونروا) لعام 2001 ص 79077 وكذلك على نشرة إعلام الـ(أونروا) الصادرة في أيلول 2002.

(4) أنظر لوري. أ. براند, الفلسطينيون في العالم العربي. بناء مؤسسات والبحث عن الدولة. مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 1991 ص 233.

(5) تقديرات مؤسسة أسر الشهداء وجرحى فلسطين في سورية ـ تشرين الثاني 2002. 
المرأة الفلسطينية في لبنان ـ الواقع والتحديات
ـــــــــــــــــــــــــــــــ خالدات حسين

أمينة المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية

وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطيني. فرع لبنان

قبل الحديث عن المرأة الفلطسينية في لبنان لا بد من إعطاء لمحة موجزة عن أوضاع الشعب الفلسطيني في هذا البلد, كون وضع المرأة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع مجتمعها إلى جانب واقعها كإمرأة تتعرض للتمييز الاجتماعي تاريخياً.

في العام 1948 تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه التي احتلت في ذلك العام ولجأ الفلسطينيون إلى عدة دول بينها لبنان.

تتضارب المعلومات حول التعداد الدقيق للفلسطينيين في لبنان, فحسب وكالة غوث تشغيل اللاجئين وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 382 ألفاً, لكن إذا أخذنا بالاعتبار الأعداد التي هاجرت وشطبت من القيود, وكذلك التي تجنست, فإن الرقم ينخفض إلى ما هو دون 250 ألف يتوزعون على 12 مخيماً و45 تجمعاً سكنياً في صور وبيروت وصيدا والشمال والبقاع. إلى جانب المعاناة الوطنية التي الناجمة عن الاقتلاع واللجوء والتي تترجم نفسها نضالاً وكفاحاً مريراً على مدار أكثر من 50 عاماً من أجل انتزاع حق العودة إلى الديار, فإن اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد يقعون تحت ثقل مجموعة من العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي نجد أسبابها في التالي:

1) المعاملة التمييزية التي سيخضعون لها والناجمة عن قوانين الدولة اللبنانية التي تحرمهم من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمها الحرمان من حق العمل في 73 مهنة بما يشمل مهنة الطبيب والمهندس والمحامي والمدرس والممرض والصيدلي وحتى الحارس. هذا إلى جانب الحرمان من حق امتلاك مسكن أو عقار. هذه المعاملة التي تحاول الدولة اللبنانية تبريرها بمنع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, علماً أن الشعب الفلسطيني يرفض التوطين وقدم آلاف الشهداء لأنه لا ولن يرضى بديلاًَ عن حق العودة إلى الديار بالاستناد إلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالمحصلة فإن هذه السياسة التي تنتهجها الدولة اللبنانية والتي تتخفى خلف مقاومة مشاريع التوطين, إنما هي سياسة تهدف إلى تيئيس أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من لبنان.

2) التخفيضات المتواصلة في خدمات تقديمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أنشئت بقرار دولي في العام 1948 وهي الجهاز المؤسساتي الوحيد الذي أوكلت له مهام إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن تحقق عودتهم بالاستناد إلى القرار 194. ونظراً لهذا الدور المناط بالـ(أونروا) فإن اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد يعتمدون على ما تقدمه من خدمات صحية واجتماعية وتربوية, ومن جانب آخر فإنهم يعتبرون استمرار الـ(أونروا) في تقديم خدماتها وتحمل مسؤولياتها أحد أشكال تجسيد التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194. ولهذا شاركت النساء الفلسطينيات بفعالية إلى جانب عموم أبناء شعبنا في لبنان في النضال من أجل وقف سياسة التخفيض التي تنتهجها وكالة الغوث «أونروا» والضغط من أجل استمرار خدماتها. إذ أن 96% من طلبة المدارس التكميلية و44% من أصحاب الأمراض المزمنة يعتمدون على خدمات الـ(أونروا).

منذ العام 1990 بدأت الـ(أونروا) بتخفيض الخدمات والتقديمات, وهذا أدى إلى بروز مآسي وكوارث إنسانية جراء المصاعب التي برزت أمام إمكانية الاستشفاء, كما وتدهور الأوضاع التعليمية وتراجع خدمات الإغاثة وترميم المرافق العامة. وبهذا المجال ونتيجة للسياسات التي تطبقها الدولة اللبنانية من جهة ووكالة الغوث الـ(أونروا) من جهة أخرى, تشير بعض الدراسات والأبحاث إلى أن 90% من أبناء الشعب الفلسطيني في البلد يقعون تحت خط الفقر (الفافو) وعلى تزايد أعداد الوفيات جراء صعوبة الحصول على العلاج والاستشفاء وإلى تزايد نسبة التسرب من المدارس الابتدائية والتكميلية, ناهيك عن انخفاض مستويات الدخل وتردي الظروف البيئية وانتشار الأوبئة وسوء الأوضاع السكنية إضافة لمئات المنازل التي تهدمت خلال الحرب وتحول أصحابها إلى عائلات مهجرة تقطن في تجمعات سكنية تفتقد للحد الأدنى من مقومات العيش السليم.

إن كل ذلك طرح على الشعب الفلسطيني في لبنان وقواه الوطنية وإطارته الشعبية والنقابية ومنظماته الأهلية, برنامجاُ وطنياً واجتماعياً يرتكز إلى التالي:

1) تصعيد النضال من أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة مجسدة بهدف العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس, وفي هذا السياق التأكيد على رفض مشاريع التوطين.

وفي ضوء تصاعد الهجمة المعادية لحق العودة وتبلور المنحى العام لخارطة الطريق بإحداث توجهات جوهرية تؤثر على حق العودة, وأمام بروز المحاولات الإسرائيلية ـ الأمريكية ـ الأوروبية والعربية لا بل ولدى بعض الأوساط الفلسطينية للمساس بهذا الحق بارتكازه إلى أساسه المتمثل بالقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة. فإن الحركة النضالية على هذا الصعيد تتنامى وتأخذ منحاها المتصاعد لدى عموم أبناء شعبنا في لبنان من أجل صون حق العودة والتمسك به ودرء كل المحاولات الهادفة إلى تصفيته أو شطبه.

2) مطالبة الدول اللبنانية بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك.

3) تصعيد الضغط على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أجل تحسين خدماتها وتقديماتها الصحية والتربوية والإغائية والتصدي لمحاولات وقف خدمات هذه المؤسسة الدولية.

المرأة الفلسطينية في لبنان في خضم هذه المهام والتحديات

1ـ موقع المرأة الفلسطينية في البناء الديمغرافي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان:

تبلغ نسبة الإناث 58% من إجمالي حجم السكان في المخيمات الفلسطينية, وتشير الإحصاءات (الفافو) إلى خلل في نسبة النوع (عدد الذكور المقابل لكل 1000 أنثى) 981 ذكراً مقابل كل1000 أنثى وهذه النسبة تعكس خللاً في التركيبة الديمغرافية وهذا يمكن أن يعزى إلى استشهاد آلاف من الشبان (هناك أكثر من 13 ألف أسرة شهيد) وهجرة الشباب جراء التضيقات الاقتصادية والاجتماعية. إن ذلك يضع المرأة أكثر فأكثر أمام مسؤوليات مضاعفة ومباشرة على صعيد المهام الوطنية دفاعاً عن حق العودة ومن أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إضافة لمهام النهوض بأوضاع الأسرة والمجتمع الفلسطيني في لبنان.

2 ـ الحالة الزواجية:

ارتباطاً بما ذكر أعلاه فإن أعداد النساء العازبات في تزايد مستمر إذ تبلغ نسبتهن الآن 37% إضافة إلى 11% أرامل وهذا يجد أسبابه في الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة وهجرة الشباب وهو على المدى البعيد سيترك انعكاسه المؤثر على النمو الطبيعي للسكان.

الوضع الصحي:

صباح الشافعي: سيدة من مخيم شاتيلا كانت تسكن في تجمع للمهجرين في صبرا (مبنى مستشفى غزة) أثناء الشهر الخامس لحملها اكتشف الاطباء أن لديها مشكلات في صمامات القلب وأنها بحاجة إلى عناية طبية خاصة طوال الأشهر المتبقية للحمل. وضعت طفلها في أحد المستشفيات الخاصة في صيدا. ولد طفلها قبل انتهاء الأشهر التسعة للحمل. فتم وضعه في الحاضنة الزجاجية. نظراً لصعوبة أوضعها الاقتصادية وإحجام وكالة الغوث «أونروا» عن تغطية تكاليف استشفاءها وقفت عاجزة أمام تسديد الاستحقاقات المالية لإدارة المستشفى وهذا ما دفع الإدارة إلى احتجاز الطفل لمدة 21 يوماً وخلال هذه المدة كانت الأم تزور الطفل المحتجز تماماً كما يزورون السجناء. تم الإفراج عن الطفل بعد مبادرة إحدى الجمعيات بتغطية التكاليف, بعد تحرر الطفل ببضعة أشهر توفيت صباح لأنها لم تستطع إنجاز عملية قلب مفتوح تتراوح تكاليفها بين 5 إلى 7 آلاف دولار أميركي.

وتكررت المأساة مع إسعاف مصطفى العيوطي وهي سيدة من مخيم شاتيلا حين ذهبت للولادة في ذات المستشفى تبين أنها ستلد طفلين توأمين يحتاج كل منهما إلى الحاضنة الزجاجية ولأن المستشفى لم يكن مجهزاً بالحاضنات اضطر الزوج لنقلها إلى مستشفى آخر تتعاقد معها الـ(أونروا) في مدينة صيدا ولأن المسافة بين بيروت وصيدا تحتاج لساعة من الزمن ولد أحد التوأمين في السيارة وقبل الوصول إلى المستشفى, ما أدى إلى اختناقه أما التوأم الآخر فقد مات في رحم الأم وعادت الأم محملة بجثتين هامدتين ومثقلة بالفجيعة والحسرة.

تتوالى الحكايا لكن الموت واحد والسبب واحد وهو صعوبة إمكانيات الحصول على العلاج والاستشفاء وتعاقد وكالة الغوث «أونروا» مع مستشفيات ضعيفة التجهيز.

 إن هذه النماذج تختصر معاناة المرأة الفلسطينية على المستوى الحي بعد أن تواصلت التخفيضات في خدمات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

إن الواقع الصحي للمرأة الفلسطينية في لبنان هو انعكاس للواقع الصحي لعموم أبناء المجتمع الفلسطيني في لبنان حيث يوجد 19% ممن يعانون أمراضاً دائمة و 9% يعانون من مشكلات صحية حادة وإعاقات (الفافو) وحسب نموذج برج البراجنة فإن 17% من النساء يعانين من أمراض القلب و15% يعانين من أمراض عصبية و 8.5% لديهن مشاكل نظر و7% حالات إعاقة (جمعية المرأة الخيرية). ويشكل الموضوع الصحي مصدر القلق الأكثر حدة لدى عموم أبناء المجتمع الفلسطيني في لبنان سيما وأن الحروب والظروف السكنية والبيئية المتردية قد أدت إلى انتشار أمراض متعددة تتطلب تكاليف باهظة للعلاج. أمام هذا الواقع فإن تكاليف العلاج والاستشفاء الخاص لا يمكن أن يلبيها الدخل المحدود للأسر الفلسطينية, وفي ذات الوقت فإن اللاجئين الفلسطينيين لا يستفيدون من الخدمات الصحية التي توفرها الدولة اللبنانية لمواطنيها, رغم التحسينات التي تمت في مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, فإن إمكانيات هذه الجمعية لا تلبي كافة الاحتياجات العلاجية والاستشفائية. ولهذا أصبح اللاجئون الفلسطينيون أكثر اعتماداً على التقديمات الصحية للأونروا. ولهذا فإن 90% من النساء يعتمدن على الـ(أونروا) كمصدر وحيد للعلاج.

إن التخفيضات في الخدمات الصحية لوكالة الغوث «أونروا» تؤدي إلى تزايد أعداد الوفيات وإلى تواتر المآسي الإنسانية الناجمة عن المرض وصعوبة الحصول على العلاج والاستشفاء وكل ذلك يطرح أولوية معالجة المسألة الصحية بالضغط على وكالة الغوث «أونروا» من أجل إلزامها بوقف سياستها التخفيضية وتخصيص مبلغ استثنائي من موازنتها لتغطية الاحتياجات الصحية كاملة لأبناء شعبنا.

الوضع التعليمي:

ينعكس التراجع في الأوضاع التعليمية على صعيد المجتمع الفلسطيني في لبنان عامة, وعلى الوضع التعليمي للمرأة الفلسطيني خاصة. تشير إحدى الدراسات إلى أن ثلث السكان الفلسطينيين في لبنان لم يتلقوا التعليم الأساسي, (فافو) ومن هذا قد نستنتج أن ثلث النساء الفلسطينيات هن أميات 36% (مكتب الإحصاء المركزي) وترتفع نسبة الأمية خاصة لدى كبيرات السن. وتبلغ نسبة من بلغن المرحلة الابتدائية 26.8%, والتكميلية 12.1%, والثانوية 15% والجامعي 1.4%. خلاصة القول أن النساء الفلسطينيات يقبلن على التعليم في مختلف المراحل حين تتوفر الظروف لذلك, ولا يلمس تمايز اجتماعي على هذا الصعيد بمؤشرات تقدم نسبة الإناث على الذكور المسجلين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتساوي النسبة بين الإناث والذكور في المراحل الأعلى, لكن الإقبال على التعليم في المراحل العليا خاصة مدارس وكالة الغوث, وفرص الدخول إلى المدارس الحكومية اللبنانية محدودة جداً والأقساط في المدارس الخاصة مرتفعة للغاية قياساً بالدخل المحدود للأسر الفلسطينية ما يشكل عقبة أمام استكمال النساء الفلسطينيات لتعليمهن الثانوي والجامعي, وهذا بالتأكيد يترك تأثيراً سلبياً على أدوارهن الوطنية والاجتماعية.

الوضع الاقتصادي والعمل:

يبلغ مستوى الدخل السنوي للأسر الفلسطينية في لبنان 5 مليون و476 ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي تشير فيه الـ(أونروا) أن متوسط الدخل ينبغي أن يكون 12.6 مليون ليرة لبنانية. وبالمقارنة فإن معدل الدخل السنوي للأسرة اللبنانية 18.5 مليون (الفافو).

تتأثر المرأة الفلسطينية بهذا الوضع وتصبح أكثر اندفاعاً للانخراط في سوق العمل, وهذا يبرز على نحو خاص لدى الأرامل وزوجات الشهداء اللواتي يعتبرن معيلات رئيسيات لأسرهن, 42% منهن مصدر دخل لأسرهن هو العمل (جمعية المرأة الخيرية) لكن الحرمان من حق العمل وضعف المؤهلات المهنية وقلة فرص العمل يجعل المشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي ضعيفة للغاية حيث يبلغ معدل النشاط للنساء الفلسطينيات في البلد 9.4% (مكتب الإحصاء). ويتركز عمل النساء على نحو خاص في مهن الخدمة المنزلية (28)%, الزراعة, (35)% الصناعة والمهن الحرفية (43)% التجارة (27)% التعلم (18)% الصحة (11)%.

ومن نسبة المشاركين المنخفضة في النشاط الاقتصادي يتضح أن النساء الفلسطينيات في لبنان خاصة من لديهن مؤهلات تعليمية متقدمة يعانين من ظروف البطالة, 11% من الثانويات والجامعيات دون عمل, 13% تقدمن بطلبات عمل دون جدوى (ليلى زخريا, سامية الطبري) وتواجه العاملات الفلسطينيات مشكلات مهنية متعددة أهمها محدودية الدخل (71% دخلن دون الحد الأدنى انعدام الضمانات الصحية حتى للعاملات بموجب إجازات عمل رغم أنهن يسددن من رواتبهن لصندوق الضمان الصحي اللبناني. أما العاملات في الظل (دون إجازات عمل) فهن عرضة لابتزاز أرباب العمل لجهة حرمانهم من التعويض وتعرضهن للصرف الكيفي وحصولهن على رواتب منخفضة جداً, وهذا الأمر ينطبق أيضاًَ على العاملات في مهن موسمية وهامشية. إن النشاط الاقتصادي للإناث هي ضرورة تحتمها الأوضاع المعيشية المتردية للأسر الفلسطينية في لبنان.

من هنا تنبع أهمية توفير المشاريع الاقتصادية الوطنية والأهلية وتوفير القروض والدعم المالي للمشاريع الإنتاجية الفردية والتعاونية, وتنظيم برامج التأهيل حول إعداد المشاريع المدرة للدخل, والأهم من كل ذلك, فإن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحقهم في العمل يشكل عامل الإسهام الأساسي لفتح فاق العمل أمام النساء الفلسطينيات بشكل عام والشابات بشكل خاص.

* مسؤولية الإعالة المباشرة للأسر (لدى قريبات الشهداء والأرامل). يقارب تعداد أسر الشهداء في لبنان 14 ألفاً, 78.6% من هذه الأسر تقع مسؤولية إعالتها على الأم, لكن 42% من هؤلاء الأمهات تتوفر لهن فرص عمل, بينما تعتمد الأسر الباقية (58%) كلياً على الهبات والتبرعات والإحسان (جمعية المرأة الخيرية). إن ذلك لا يعكس ضعف استعدادية النساء المعيلات لأسرهن للانخراط في سوق العمل, لكن العقبات الذكورة آنفاً تحول دون ذلك, وهذا ما يطرح أهمية توفير برنامج تنموي شامل يتوجه لهذه الفئة من النشطاء, يتضمن زيادة الرواتب والمساعدات الإغاثية والطبية من قبل الجهات المعنية وتكثيف برنامج التأهيل المهني وإيجاد فرص العمل.

الحرمان من الوثائق الثبوتية:

راينا عادل بكر, في السادسة عشر من العمر, تخطو خطواتها الأولى نحو سنين الشباب سنين الأمل بالمستقبل والطموحات الكبيرة, لكنها تصطدم منذ خطواتها الأولى بعقبات تدفع إلى اليأس حين تكتشف أنها بعد أن أنجزت المرحلة الدراسية التكميلية لن تستطيع استكمال ما استتبعها والحصول على الشهادة الرسمية اللبنانية (البريفيه) لأنها ولدت في أسرة غير مسجلة في سجلات وكالة الغوث «الـ(أونروا)» لأن الوالد كان يحمل وثائق ثبوتية صادرة عن دولة عربية أخرى مضيفة للاجئين وهذه الدولة رفضت تجديد وثائقه لأسباب سياسية وفي ذات الوقت فإن الدولة اللبنانية لا تعترف بشرعية إقامة هذه الأسرة.

إن حالة رانيا تعكس واقع ما يقدر بـ 5 إلى 10 آلاف شخصاً من أبناء شعبنا المقيمين في لبنان معظمهم كان يحمل وثائق صادرة عن الحكومات الأردنية أو المصرية أو العراقية أو غيرها. جميعهم تم إبعادهم أو منعوا من العودة إلى البلدان التي يحملون وثائق سفرها ومنعوا من تجديد جوازات سفرهم ووثائقهم. هم ليسوا مصنفين ضمن فئة (R أو N.R) حسب سجلات وكالة الغوث «الـ(أونروا)» ولهذا فإن الـ(أونروا) لا تعتبر نفسها مسؤولة عن رعايتهم في ذات الوقت فإن المفوضية العليا للاجئين لا يمكن أن تشملهم بحمايتها, لأنها تعتبر الـ(أونروا) مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين بكافة فئاتهم, وبالمحصلة فإن الدولة اللبنانية لا تعترف بشرعية إقامتهم لأنهم لا يحملون وثائق ثبوتية, وهذا ما يحرمهم من كافة الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها حق التنقل الآمن, ولهذا تنحصر حركتهم اليومية ضمن نطاق المخيمات. وحسب تعبير أحدهم فإنهم يعيشون في سجن مفتوح وأوضاعهم الاقتصادية هي الأكثر سوءاً لأنهم محرومون من العمل حتى في المهن المحدودة المتاحة للاجئين الفلسطينيين, كما أنهم محرومون من تقديمات وكالة الغوث باستثناء التعليم الابتدائي والإعدادي. وطبيعي أن تتأثر المرأة الفلسطينية المصنفة ضمن هذه الفئة, وهذا طرح ضرورة الاهتمام بحل المشكلة عبر تضافر جهد المرجعيات الفلسطينية في لبنان.

الدور الوطني والإسهام في النضال لانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة:

إن هذه التحديات الوطنية والاجتماعية التي تصب في المحصلة في خدمة مشاريع تصفية قضية اللاجئين وشطب العودة وفرض مخططات التوطين والتهجير لم تحل دون بروز استعدادية كفاحية متقدمة لدى النساء الفلسطينيات في لبنان. فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية أسهمت المرأة على نحو فعال في المهام النضالية للشعب الفلسطيني خلال محطات كفاحية متعددة.

لقد تميز دور النساء بشكل خاص أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث توزعت عديدات منهن على اللجان التي شارك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بأعمالها, حيث تولين مهام السهر على رعاية الجرحى والاهتمام بأوضاع الأهالي في تجمعات المهجرين, إضافة للإسهام بالمهمات الدفاعية. وفي الفترة التي تلت الاجتياح بما ولده من آثار مدمرة أهمها سقوط آلاف الشهداء وزج الآلاف من أبناء المخيمات الفلسطينية في المعتقلات والدمار الكلي لبعض المخيمات, والواقعة في منطقتي بيروت والجنوب اللبناني, وضعت المرأة الفلسطينية أمام تجربة المسؤولية المباشرة عن إدارة مختلف جوانب حياة المجتمع الفلسطيني حيث انخرطت آلاف النسوة في التحركات الجماهيرية المتواصلة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإعادة إعمار المخيمات بعض هذه التحركات تحول إلى مواجهة مع الاحتلال أدت إلى إعمار المخيمات المدمرة ومسؤولية الإعالة المباشرة للأسر وحتى الإدارة المباشرة لبعض المخيمات ما دفع بعض وسائل الإعلام الأوروبي إلى إطلاق تسمية «ممالك النساء» على المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ومع توتر المشاريع الهادفة إلى حل قضية اللاجئين على أساس التوطين خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو تواصلت المشاركة النسائية في المهام الوطنية والاجتماعية الهادفة لدحر هذه المشاريع.

وعلى صعيد دعم وإسناد الانتفاضة نظمت المرأة الفلسطينية في مناطق اللجوء والشتات تحركات نسائية داعمة متعددة الأشكال حيث تم تنظيم العديد من المسيرات الجماهيرية الحاشدة, وأسهمت في حملات التبرع وبالمهام الدعاوية والإعلامية.

إن كل ذلك يشير إلى الاستعداد الكامن للمشاركة في العملية الوطنية لعموم الشعب والدفاع حتى الرمق الأخير عن حق العودة والتحفز للعمل الجماهيري المنظم بكافة أشكاله. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 86% من النساء الفلسطينيات في البلد يؤكدن استعدادهن للعمل الوطني, و97% يؤيدن فكرة الانتساب للنقابات والاتحادات الشعبية والمهنية و 95% منهن يؤكدن على التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير (جمعية المرأة) وهذا يطرح توسيع مشاركة النساء في التحركات والأطر الفلسطينية المدافعة عن حق العودة إسهاماً في استثمار طاقات القاعدة الجماهيرية العريضة التي تشكل أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني.

المصادر:

(*) المسح الصادر عن منظمة الفافو حول الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ـ 2003.

(*) النساء الفلسطينيات في لبنان: الصحة وفرض العمل والتطلعات ـ ليلى زخريا, سامية الطبري ـ آب 1996.

(*) الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني في لبنان ـ يوسف حيدر الماضي ـ مكتب الإحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني. تشرين أول 1996.

(*) تقرير حول وضع النساء الأرامل في مخيم برج البراجنة ـ جمعية المرأة الخيرية ـ آب 1994.

ملاحظات واقتراحات للمؤتمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتصار مرعي

* اسمي انتصار مرعي. فلسطينية مقيمة في سورية. من مواليد حيفا في فلسطين. عملت مدرسة في مدارس الوكالة ثم استقلت وتوجهت للعمل الاجتماعي. رئيسة اللجنة التحضيرية لاتحاد المرأة الفلسطينية فرع سورية. رئيسة مؤسسة بيسان للتنمية الاجتماعية. مقرها الرئيسي في مخيم اليرموك قرب دمشق. ولها فرع في دمر, تدير أيضاً 6 رياض أطفال, وروضة للأطفال الصم والبكم, ومركزاً خاصاً بتأهيل النطق لذوي الحالات الخاصة وقسماً للكشف المبكر عن الإعاقات السمعية ومشاغل نسائية لأعمال التراث والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية.

* ملاحظاتي الأولى عن المؤتمر هي قلة التمثيل النسائي فيه إذ لم يتجاوز عدد النساء 5 زميلات. مع لفت النظر إلى أن واحدة من هؤلاء هي عضو في اللجنة التحضيرية. وهذه خطوة مهمة اقترح تطويرها عبر استقطاب حالات نسائية نشطة في مجال حق العودة, من التجمعات الفلسطينية كافة دون استثناء. وبتقديري, هناك عدد واف من النساء الناشطات في ميدان حق العودة, وأعتبر وجودهن في عداد المؤتمر مكسباً لحركة اللاجئين لما يمكن أن تقوم به المرأة في هذا المجال, كونها نصف المجتمع, إلى جانب أنها المسؤولة عن تأهيل أولادها وتربيتهم, وزرع حب الوطن والروح الوطنية في نفوسهم وصدروهم. 

ولا أظن أن اثنين يمكن أن يختلفا حول أهمية دور المرأة الفلسطينية في مجمل العملية الوطنية وعلى الأخص في ميدان الدفاع عن حق العودة.

* اتفق مع الرأي القائل بأن القناعة بحق العودة, والدفاع عنه والعمل لأجله, ليس معطى ثابتاً لدى المواطن الفلسطيني, بل يحتاج إلى عمل ثقافي, سياسي في أوساط اللاجئين, بأخذ أشكاله المختلفة, خاصة في ظل الضخ الإعلامي المتواصل من قبل جبهة الأعداء ضد هذا الحق, وفي ظل المحاولات المحمومة, لتصويره وكأنه حق تجاوزه الحدث وتجاوزته الظروف, وإن الضرورة, أو ما يسمونه زوراً بالواقعية السياسية, يتطلبان البحث عن حلول بديلة. وكل الحلول البديلة لحق العودة تتمحور حول حل واحد لا غير, هو التوطين أو إعادة التهجير. لذلك أرى ضرورة أن نبذل جهداً منظماً في صفوف النساء, وفي صفوف الشبيبة للترويج لثقافة العودة, عبر شرح الحقائق التي تثبت جريمة الحركة الصهيونية في طرد شعبنا من أرضه, والتي تثبت بالمقابل قدسية شعبنا في العودة إلى هذه الأرض. من الملاحظ أن الجدار المنيع الذي كان لسور حق العودة بدأ يتعرض في الفترة الأخيرة إلى اعتداءات من قبل شخصيات فلسطينية لها موقعها في السلطة وفي م.ت.ف. وهي تحاول أن تروج لفكرة تقول أنه بات من المستحيل حل قضية اللاجئين على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم. كما أن اللاجئون يتعرضون لضغوطات يومية, سياسية ومعيشية تهدف إلى دفعهم إلى حافة اليأس للقبول بالتوطين والتعويض, ورغم الصمود الأسطوري الذي يبديه اللاجئون في رفضهم كل المشاريع البديلة لحق العودة, وفي رفضهم إغراءات التعويض الخيالية التي يروج  لها في وسائل الإعلام الغربية. إلا أن هذا يجب ألا يدفعنا لنستكين لما هو قائم. علينا أن ننظم حملة ثقافية سياسية في أوساط اللاجئين, تشرح حقائق الهجرة القسرية, وأسرار النكبة خاصة للأجيال الشابة التي لم تعايش هذه النكبة وأطلت عليها عبر الكتاب أو الخبر أو الصحيفة.

في هذا السياق ألفت النظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة الفلسطينية في الترويج لثقافة العودة. فالأم كما تعرفون هي العامل الأبرز في صياغة ثقافة الأولاد. يتعلمون الكلمات الأولى على يديها. وبالتالي فإن المرأة تلعب دوراً رئيسياً في بناء الأجيال الصاعدة (طبعاً إلى جانب المؤسسات التعليمية) ودعوني أعترف أمامكم, أن ثمة تراجعاً ملموساً في الاهتمام بالمرأة في المخيمات. وبات كثيرون على قناعة أن الوضع لم يعد يحتاج إلى فعل ثقافي في وسط النساء. من خلال تجربتي, وتجربة زميلاتي وزملائي في مؤسسة بيسان للتنمية الاجتماعية, أستطيع القول أن الاهتمام بالمرأة يجب أن يحتل محوراً مركزياً في نشاطنا. لذلك أقترح أن تخصص الهيئات النسائية الناشطة في المخيمات وفي تجمعات اللاجئين, فصولاً لمحو الأمية (أو ما بات يسمى بتعليم الكبار) ومحو الأمية السياسية لدى المرأة الفلسطينية عبر تسليحها بالوعي الوطني للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني. إن جانباً هاماً من جوانب التنمية الاجتماعية, في صفوف النساء هو في تنمية الوعي السياسي والوطني.

* أيضا انطلاقاً من تجربتي وتجربة زميلاتي في مؤسسة بيسان للتنمية الاجتماعية, وخاصة في الجانب التربوي, يهمني أن ألفت نظركم إلى لدور المتقدم المفترض أن تلعبه المؤسسات التعليمة في خلق ثقافة العودة لدى النشء الفلسطيني. وأفترض أن هذه العملية تبدأ في رياض الأطفال, حيث يكون الطفل مؤهلاً إلى أبعد الحدود, لتلقي الثقافة الوطنية, وليتعرف على نفسه وشخصيته وهويته الوطنية, وليدرك ما معنى أنه لاجئ فلسطيني يعيش في المخيمات بينما باقي شعوب الأرض تعيش على ترابها الوطني. وليدرك ما معنى أن شعبه مشتت في أصقاع الأرض, بينما باقي الشعوب تعيش تحت سماء واحدة هي سماء وطنها المستقل, وأدعو أيضاً إلى تجاوز العقبات التي تحول دون نقل هذه الثقافة إلى مدارس وكالة الغوث, وأرى أن المدرس يلعب في هذا المجال دوراً مهماً.

* على مدى يومين استمعنا إلى زملائنا وهم يشرحون لنا حقائق أوضاع اللاجئين في مناطق انتشارهم. وأقولها بصدق إنني استمعت إلى معلومات لم أكن على إطلاع مسبق عليها, وبالتالي سألت نفسي, كيف أنا اللاجئة, والناشطة في ميدان حق العودة, لا أملك الصورة الوافية عن واقع اللاجئين في مناطق انتشارهم, وما هو السبيل لمعالجة هذه الثغرة. اقترح على مؤتمركم أن يبحث عن آلية للتواصل بين المناطق المختلفة حيث يقيم اللاجئون لنتبادل المعلومات ونتابع التطورات. وأفترض أن توفر الهواتف الثابتة والنقالة والفاكس والبريد الإلكتروني, سيحل لنا العديد من صعوبات الاتصال.

مرثية الزمن الجميل
ــــــــــــــــــــــــــــــ مطر عبد الرحيم

عندما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها. أضافت الإنسانية وزراً جديداً إلى أوزارها القديمة. وفي مكان ما من بلاد ما يجتمع جمهرة من زعماء الأرض وينكبون على أكداس من الأوراق والخرائط يفصلون منها أرضاً جديدة لأمم جديدة. فتخوم تتدانى. وأخرى تتباعد. وأمم تنضم إلى أمم, وأمم تنفصل عن أمم.

ويسجل الناس في تاريخهم نهاية الحرب العالمية الأولى. والحرب العالمية الثانية. وتمضي الأرض في سبيلها, حاملة في أحشائها «وعد بلفور» جنين حروب ومؤامرات كثيرة. وفي مسامعها عويل أجيال ما ولدت بعد. ولا عجب إذ علي أن أوفق بين نظرتي إلى الإنسان كبذار إلهي ينمو ويتطور نحو الكمال, وبين البشاعات والجرائم في القرن العشرين التي كانت نتائجها نكبة 1948 وتهجير شعبنا الفلسطيني لحساب كيان عنصري صهيوني.

* زمن بلا زمن, إعصار انتقام رهيب.. عقدة أشد القوى بدائية. بأي سطور مختصرة يمكن أن توصف سقطة قابلة, لا تضمن رعب الناس من مستقبلهم, ولأوجاع وبكاء الأطفال, لا الدم ولا ترمل النساء الأسود, ولا نكد الرجال, ولا انهيار كل شيء.

* ستقول الأخبار «احتلت فلسطين» أو «ضاعت فلسطين» وبهاتين الكلمتين  يلخص كل ألم العالم.

* كانت ثقافة الغرب تنسلل منها الحياة, هي محملة بالخطايا. برزت حضارة العصر في حالة إفلاس فكري إنساني, حضارة إفلاس فكري وروحي مرعب مخيف. تشبه عملاً صغيراً. عملاً يغرق في الأساليب البدائية.

* أين حضارة العقل وحقوق الإنسان. أين فلسفة التنوير فلربما تناساها الشعور الأوروبي, وربما خانت أوروبا مثلها, وربما سارت على طريق غير الذي مهدته لنفسها, وربما قصرت همتها عن تحقيق ما نادت به. وربما عاود أوروبا ثقلها الطبيعي, وشعورها المادي والروماني.

كيف يمكن للمرء أن يتعرف من القراءات على فلاسفة وكتاب أوروبيين. أولهم شكسبير. هؤلاء الذين شكوا في عناصر روحي؟ لم تكن قراءة بل كانت حياة أكمل وأملاً وأعتى وأرق ما تكون الحياة في وقت واحد.

* تذكرتهم جميعاً وأنا في مخيمات اللجوء. وكدت أبتسم عندما سألتهم. هل يعرفون شيئاً عنا.

* في بداية الثلاثينات كان الناس الأولون بسطاء. قلوبهم بريئة وصافية, لن تجد أثراً لمرض الحقد والعدوان. كان الناس يعتقدون أن للأشياء تأثيراً على الكائنات. لم يكن فن التفكير قد تطور بعد. ولم يسمم كل البهجة, ولم يستطع بعد أن يجد البطلان والألم تحت السماء.

* تفتحت الروح تدريجياً ورأت العالم بدهشة وفرحت, شعب فلاح بسيط نازل في السهول من الهضاب الشامخة وبيوت على طول الأرض عند أقدام الجبال.

عواطف بسيطة وصريحة وبريئة. لم يكن الحب مزوقاً, بل كان بدائياً وما يزال غريزة. تتصل السماء بالأرض بواسطة سلم البساطة. ضوء معين يبتسم لهم في كل أعمالهم  وكل أفكارهم.

* كان بيتنا مبنياً من أحجار الصوان القاسية, يبدو مظهره ثقيلاً ومتيناً, يعبق بسحر الجدران التي شهدت القليل من التاريخ. في هذا البيت كنت أحس بشعور من الاستقرار, من العيش في مكان لا يتحرك ولا يتبدل, في نوع من الحصن ذي الجذور الراسخة على اليابسة.

طرق الرعب بابنا في مساء 30/10/1948, كانت قذائف المدفعية الصهيونية تخبط خبطها العشوائي. كان دوي القذائف التي كشفت نبرتها العميقة أنها مليئة بالسم.

* خرج الناس بحثاً عن الأمان في البلاد العربية. كنت واعياً بالمدى الذي تحولت فيه فلسطين إلى إسرائيل. أذكر قريتي نحف, وعكا, وحيفا, ويافا, هذه جغرافيا طفولتي وصباي. أصبح المكان بلداً آخر, متحولاً إلى نوع من البلد الأوروبي الصناعة. في أرضنا أقاموا مدينة اسمها كرمائيل, الآن تبدو هذه المدينة ضاحية من ضواحي لندن.

* وقبل أن أخرج من البيت ألقيت نظرة أخيرة على غرفتي. وتأملت لآخر مرة, أثاث البيت, الفراش, والنحاس, والجرار, والنار نصف المطفأة, والسرير الذي كنت أنام عليه. لم أتمالك من أن أحمر قهراً وخجلاً من ضعفي. وعاهدت نفسي على أن أتذكر هذه الأشياء على الدوام. مشيت ببطء وأنا أتأمل ما حولي وكأني أريد أن أحمل في صورة كاملة لكل الأشياء والأماكن التي لن أراها أبداً بعد اليوم.

* وعلى أنوار هذه الذكريات تبدو لعيني يوم خرجت من بلدي مطروداً, لم ألحق أن أضمها من يمينها ذات الألوان العديدة, من يسارها ذات الخصوبة والعطاء من رأسها أو من هاويتها.

* أنا فقط اتبعها اليوم في أجراسها, في تموجاتها, في آلامها, في أسمائها.

* في بلاد اللجوء والغربة, كلما تجولت في شارع آخر, أسمع صوت بلدتي ينادي, لحن سكونها الأبكم, فوق سفوح المروج, عطر كعطر نباتات كانت قد نمت كنمو طفولتي. فطبيعة بلادي عندي هي ذلك الكتاب الجميل, أقرأ فيه بشوق لا حد له رأر
. وأقرأه بأبعد من عيني. أقرأه بكل جارحة من جوارحي. حتى بجلدي وأظافري, وكل خلية في جسدي, وقطرة دم في عروقي, نسمة هواء في صدري.

* لقد بت أحس أني كما لو كنت على موعد مع نفسي, ومع ربي في خلوة هيأها لي في جبال روابي فلسطين.

* ها أنا وقفت أمام شجرة زيتون كبيرة, بالقرب من بتنا. أرهقني التفكير في السنين الكثيرة التي طوتها. وفي الأحداث التي تخلت تلك السنين. فتمنيت لو كانت كل ورقة من أوراقها لساناً, وكان لها ما تروي ما شهدته وما سمعته في غضون عمرها تحت الاحتلال.

* في هذه الشجرة, وبيتنا الذي يجانبها آثار مني يلتقطها خيالي. آثار من صورتي. ومن صوتي, ومن وقع دمي, ومن أحلامي وآلامي أيام كنت صبياً. وفيها آثار الذين رافقوني. تمددت نائماً على الأرض تحت ظل شجرة الزيتون. وغرزت أظافري بكل قواي في الأرض. إرادة المحبة والشوق المستعرة في روحي. وبدأ جسمي بالارتعاش, وانبثق تيار من النور في المحيط بي. كان في داخلي غبطة يرهقها السكوت. إنها تريد أن تغني ـ أن تصلي ـ أن تبوح عالياً بذاتها. وإن لم أفعل احترقت.

* لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى ذلك الجزء من حياته الذي يبتعد. كلما كان الزمن الذي نخلفه وراءنا أكبر كلما أصبح الصوت الذي يحثنا على العودة لا يقاوم. هذا الإحساس, هذه الرغبة القاهرة بالعودة تتكشف للإنسان المنفي عن وجود الماضي, سطوة الماضي, ماضيه. في بيت حياته تظهر نوافذ, نوافذ مفتوحة إلى الخلف, على ما عاشه في بلده الأصلي.

يتفحص الساحة تحت قدميه مطولاً لو أنه يبحث عن الآثار التي خلفها على الأرض حيث كان شاباً يتنزه هناك مع زملاء الدراسة, يتعثر ببقايا حياته.

* وأبناء فلسطين اليوم لا تخلو منهم قارة من قارات الأرض, فلسطين في كل مكان. كل لاجئ هو وحدة متماسكة تماسك قطرات الماء في بحرها وذرات التراب في كل صخور وجبال.

* منذ لجوئي إلى بلاد الشتات والغربة. أمنيتي أن أسمع كلمة حلوة واحدة أو أن أشبع مرة واحدة أو أن أرى ثغراً يبتسم لي مرة واحدة. أو أن أعيش غفوة لذيذة لا توقظني خلالها أعقاب أحذية المارين. أنا مشرد. يغمرني الغم والحزن. كم عشت وحدي نزيفي السري. كم حملت في صدري أثقال هموم في زمن مضاد لكل نبيل وجميل.

* ما هذا التلوث المستبد بالوجوه. كما هذا التواني, وكم هذا التمادي في التمادي.

* أعطني النغمة البعيدة ـ البعيدة, لا يهم ماذا تسميها: من وتر أو عود أو كمان. أو من حنجرة طائر أو إنسان.

* أعطني اللمحة البعيدة ـ البعيدة, واحسبني أينما شئت: في هذه الزنزانة أو في قعر البحر. فلن أبالي ما دمت أستشف من وراء تلك اللمحة أبعاداً تترامى أبعد, فأبعد ـ إلى حيث لا تنتهي ولا أنتهي.

* أعطني الشوق البعيد ـ البعيد. وحرم على رجلي أن تطأ عتبة أي معبد. وعلى أذني أن تسمع صلاة أي إمام. فشوقي إلى البعيد هو صلاتي. والبعيد هو معبدي.

* أما فلسطين فهي رسوخ فلسطين وشموخها وعظمتها. فلسطين هي العرش الحقيقي لآلهتي. وتربة المقدسات جميعاً. هي أيضاً ضراوة العنف الضروري المركب في صلب نسيج الحياة الخشن الذي لا يتفكك قط. تحت سفوح جبال فلسطين الخط الذي توسدته أجساد الناس ـ أهلي وناسي ـ وصنعت منه خصب الحياة وخلودها.

* ها هنا, بلغت أقصى ما تمنيت, ألا وهو الاتصال الحقيقي بالحياة في شكلها الأولي الطبيعي. لقد شاهدت كل انفعال يدخل طاقة الإنسان. لقد شاهدت كي يموت الناس, وكيف يتحملون الألم مجسماً, وكذلك الخوف والارتياح, ورأيت الإيمان يلتمع في عيون أناس وثقوا بالله ووثقوا بشعبهم, رأيت الشجاعة تدفع الإنسان إلى أن يستقبل الموت بنكتة ساخرة لأن كبريائه لم يسمح له بعد بأن يدع الناس يطلعون على الرعب الذي يجتاح روحه.

النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر حق العودة

* هدفنا تشكيل قوى ضغط منظمة تتبنى وتدافع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها بالقوة.

* حق العودة إلى الديار حق أساسي من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف ولا يسقط مع مرور الزمن, وهو حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب.

* المؤتمر أقر إعداد «الدليل الوطني لحق العودة» يشرح ويقدم المعلومات الأساسية عن قضية اللاجئين وإصدار نشرة غير دورية عن نشاطات لجان حق العودة.

* نطالب السلطة الفلسطينية بوضع حد لتحركات الداعين إلى التخلي عن حق العودة لصالح الحلول البديلة.

* ندعو الدول المضيفة لتحسن شروط معاملتها للاجئين وجعلها أكثر إنسانية كما ندعو الـ(أونروا) لتحمل المسؤولية إزاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

انعقد في لندن يومي 17ـ18/10/2003 مؤتمر حق العودة بدعوة من اللجنة الراعية لحق العودة للفلسطينيين من أجل البحث في تفعيل النشاط الشعبي الفلسطيني إزاء هذا الحق الذي هو الموضوع الأساسي في أية معالجة جادة للقضية الوطنية الفلسطينية. وكذلك من أجل التنسيق بين الهيئات المدنية الفلسطينية, المشكلة فوق أرض فلسطين وفي العديد من العواصم العربية والعالمية, من أجل الدفاع عن هذا الحق والحفاظ عليه. أما الهدف الأساسي للمؤتمر , فكان تشكيل مكتب دائم يلعب دور هيئة تنسيق عليا وذلك لتنسيق النشاط بين الأطراف كافة والتركيز على استقطاب مؤيدين لحق العودة من الأشقاء العرب ومن الأصدقاء في العواصم العالمية, يشكلون قوى ضغط منظمة تتبنى وتدافع عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها بالقوة.

وأوضح المؤتمرون في سياق مناقشاتهم أنه لا توجد لهذا المؤتمر أجندة فصائلية أو حزبية على الإطلاق, وأن الأجندة الرئيسية التي يتطلع إليها هي أجندة مهمات عملية توكل إلى من يؤمن بها ومن يستطيع القيام بها.

كما أوضح المؤتمرون في سياق مناقشاتهم التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية مع وعي لضرورة حرص المنطقة على برنامج إجماعي وطني وتكريس أسس ديمقراطية للعمل واتساع صفوفها لجميع القوى الفلسطينية العاملة في الساحة الفلسطينية.

واستمع المؤتمرون على امتداد يومين إلى مجموعة من الكلمات التي شرحت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم: في فلسطين 1948, وفي الضفة الغربية وقطاع غزة, وفي الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر, وفي بقية مناطق الشتات والمهجر. كما تلا ذلك مداخلات عديدة ومعمقة, ساهم فيها أعضاء المؤتمر وشكلت في مضمونها إغناء للحوار والنقاش كما شكلت إضافة إلى الأبحاث التي قدمت. وفي ختام الحوار, تم الطلب من جميع الأعضاء باقتراحات عملية للخطط المستقبلية وضمن الأهداف التي حددت, وتم على أساس هذا الحوار استخلاص المهمات المرحلية التالية:

على الصعيد التنظيمي

تشكيل هيئة تنسيقية عليا تلعب دور المنشط والمنسق وتحمل اسم (لجنة المتابعة) وتتكون من:

أ ـ أعضاء الهيئة الداعية للمؤتمر.

ب ـ منسق من كل بلد يتواجد فيه لاجئون فلسطينيون.

ج ـ يكون لهذه الهيئة المنسقة لجنة ثابتة من عدد محدود من الأشخاص تنسق بين المناطق الجغرافية المختلفة وهم د. سلمان أبو ستة, د.نصير عاروري, الأستاذ بلال الحسن, السيد ماجد الزير, وعبلة أبوعلبة.

د ـ اختيار منسق عام رسمي باسم الهيئة هو د. سلمان أبو ستة.

على الصعيد العملي والتنفيذي:

حرصاً من المؤتمر على تحديد مهمات عملية وقابلة للتنفيذ, فقد قرر خطة العمل التالية:

1ـ اعتبار قضية ثقافة العودة, أساسية وجوهرية, بالتنسيق مع مراكز الأبحاث والكتب والإعلاميين ورجال التربية والتعليم على نشر ثقافة مع يقتضيه ذلك من ضرورات عملية في توفير المعلومات الأساسية حول أوضاع الشعب الفلسطيني وحق العودة إلى الوطن والديار, وبحث سبل إيصال هذه المعلومات إلى الأجيال الجديدة.

2ـ بعد مناقشات مستفيضة, تبنى المؤتمر بياناً أساسياً حول حق العودة وهو البيان الذي عرضته اللجنة الراعية للمؤتمر ويتضمن: أمن حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق غير قابل للتصرف ولا يسقط مع بمرور الزمن. كما أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة. وأنه حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة بالإضافة إلى أنه حق جماعي أيضاً.

3ـ اعتبر المؤتمر أن إحدى مهماته الأساسية في الفترة المقبلة ستكون العمل على إنشاء قوة ضغط (لوبي) في كل بلد تتواجد في جاليات وهيئات فلسطينية فاعلة, ويتم ذلك على قاعدة الاتصال والحوار والإقناع وكسب الأصدقاء في إطار الصلة مع أعضاء الحكومات والبرلمانات النقابات ومراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية وأجهزة الإعلام. ويتولى العاملون في كل إقليم وضع الخطط العملية والتنفيذية لتحقيق هذا الهدف, تم تقرير أنواع النشاط الداعم التي سيتقدمون بها بالتنسيق مع اللجنة الثابتة.

4ـ وجه المؤتمر إلى ضرورة إعداد دليل وطني يتضمن تقديم وشرح المعلومات الأساسية حول التهجير القسري للشعب الفلسطيني وأماكن تواجد اللاجئين وأعدادهم وأحوالهم المادية والاجتماعية, والقرارات الدولية الداعمة لحق العودة. والعمل على ترجمة هذه الكراس إلى اللغات الأخرى, ليتم اعتماده بعد ذلك كوسيلة إطلاع لكل من يهمه الأمر على أساسيات هذا الموضوع.

5ـ قرر المؤتمر أن تتولى اللجنة الثابتة إصدار نشرة غير دورية تتضمن أخبار ونشاطات اللجان والأقاليم ليكون الجميع على الإطلاع بما يجري.

6ـ على الصعيد السياسي: توقف المؤتمر أمام المواقف التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى والمتعلقة بحق العودة ومنها اتفاق سويسرا الأخير, والاستبيان الذي صدر قبل أشهر وادعى أن نسبة كبيرة من الفلسطينيين لا ترغب في ممارسة حق العودة بسبب وجود دولة إسرائيل. وسجل المؤتمر المنعقد هنا, رفضه لما يسمى اتفاق سويسرا, مستغرباً كيف يبيح عدد من الأشخاص لأنفسهم أن يتنازلوا عن حق العودة وأن يحصروا الأمر بالعودة إلى مناطق الحكم الذاتي أو التوطين حيث يقيم اللاجئون في البلاد العربية, متجاهلين التطبيق الفعلي للقرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة والذي يؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948. كما سجل المؤتمر أن السلطة الفلسطينية مطالبة بوضع حد لتحركات هؤلاء الأشخاص حتى لا يشاع وهو بأن الأمور تسير في هذا الاتجاه, وما دامت السلطة قد أعلنت بأن هذا الاتفاق غير رسمي وغير ملزم فإن الكل ينتظر منها أن تعلن إدانتها لهذا الاتفاق نظراً لما فيه من خروج على أساسيات الموقف الوطني الفلسطيني.

كما توقف الموقف عند استطلاعات الرأي التي تدعي بعض مراكز البحث إنجازها لتخدم هدف المساس بحق العودة, ثم تبين أن هذه الاستطلاعات تم طبخها لخدمة أهداف مروضة من الشعب الفلسطيني بعامة, ومن اللاجئين الفلسطينيين بخاصة, وأشار المؤتمر إلى ضرورة التنبيه بكل السبل والوسائل إلى الدور الخطر الذي تلعبه مثل هذه المؤسسات التي تدعي العلمية والموضوعية.

واطلع المؤتمر من خلال مداخلات الأعضاء على المعاملة السيئة التي تلقاها بعض التجمعات الفلسطينية في البلاد العربية, وجرى البحث في ضرورة تحريك اتصالات سياسية مع هذه الأنظمة, لتغيير شروط التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وجعلها شروطاً إنسانية.

وتوقف المؤتمر بشكل خاص أمام أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق. ولاحظ ضرورة القيام بعمل جاد من أجل أن تتحمل وكالة غوث اللاجئين (الـ(أونروا)) مسؤوليتها عنهم.. ذلك أن العراق هو أحد البلدان الذي لا تمارس فيه الـ(أونروا) مسؤوليتها في الإشراف على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه.

أما مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تعاني منذ سنوات من بطش وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي, فقد رأى المؤتمر أنها تحتاج إلى معالجة دولية تقوم بها الـ(أونروا) والأمم المتحدة,. وهذا يحتاج إلى جهد فلسطيني وعربي ودولي, والجدير بالذكر هنا, أن انعقاد المؤتمر تم بجهود ذاتية, وتحمل الأعضاء أنفسهم نفقات السفر والإقامة, تأكيداً لهوية المؤتمر بصفته عمل مدني شعبي, وتجنباً لأي تمويل يربط المؤتمر بهذه الجهة أو تلك أو بهذه الدولة أو تلك.
لقد بينت التطورات خلال السنوات الأخيرة أن حق العودة  الذي بدأ كصرخة تنبيه, قد تحول تدريجياً إلى حركة شعبية عميقة الجذور وله في الشارع الفلسطيني والعربي تأثير ضاغط وبارز, كما فرض نفسه على المفاوض الفلسطيني, حتى أنه شكل حاجزاً يمنع من التفريط والتنازل. ولا تزال حركة حق العودة تنطوي على احتمالات كبيرة للتطور باتجاه عربي وعالمي,  ويشكل هذا المؤتمر خطوة جادة على هذا الطريق الصاعد.
لندن 18/10/2003م

لجنة المتابعة لمؤتمر حق العودة

تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة المتابعة عن مؤتمر حق العودة في لندن اجتماعها الأول ترأسه المنسق العام للمؤتمر ورئيس المكتب الدائم الدكتور سلمان أبو ستة, وحضره أعضاء اللجنة المتواجدون.

وناقشت اللجنة خطة وآلية عملها وأقرت سلسة من القرارات التوجيهات من أبرزها:

* عقد اجتماعات لأعضاء المؤتمر على مستوى المنطقة الواحدة لمناقشة نتائج أعمال المؤتمر وتقييمها.

* الطلب من الجميع وخاصة منسقي أوروبا (كأولوية مطلقة) اقتراح ما يرونه كخطة عمل بالتفصيل المناسب مع كشف بأسماء وعناوين الجمعيات الأهلية والبرلمانات واللجان الخارجية فيها وكيفية الاتصال بها.

* الاتصال بالشخصيات المهمة في الاتحاد الأوروبي (سولانا ـ باتن).

* تكليف المنسق العام بتشكيل وفد رسمي لمقابلة الأمين العام للأمم المتحدة وبعثات الأمم المتحدة والعمل على تسجيل «مؤتمر حق العودة» في الجمعيات الأهلية لدى الأمم المتحدة. وكذلك الالتقاء بالمفوض العام للأونروا بيتر هانسن.

* إطلاع الجاليات العربية والإسلامية في فرنسا, والقوى الشعبية في البلاد المغاربية على نتائج المؤتمر وتكوينه وأهدافه.

* اعتماد خطاب يستند إلى القانون الدولي والحجج بأسلوب علمي رصين للرد على مقولات «الواقعية» المضللة.

* تقديم مذكرة إلى الخارجية البريطانية عن دور حكومة لندن ومسؤوليتها عن النكبة وولادة قضية اللاجئين.

* التحضير منذ الآن لبرنامج المؤتمر السنوي القادم المفترض أن يعقد في باريس.

* وضع برنامج لثقافة العودة مع آلية متكاملة والطلب إلى كل من منسق في منطقته وضع برنامج لذلك والاحتفال بيوم 11/12 يوماً للعودة. ودراسة إمكانية القيام بأعمال جماهيرية في المخيمات.

* العمل خلال خمسة أشهر على إصدار «الدليل الوطني لحق العودة» وترجمته إلى اللغات المختلفة وطبع ما لا يقل عن 50 ألف نسخة منه كدفعة أولى.

* تقديم مقترحات عملية لمعالجة قضايا التمويل.

* استكمال عضوية لجنة المتابعة من المناطق الخالية في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

* العمل على تشكيل لجان دعم حق العودة في كل من العراق ومصر.
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«وثيقة جنيف ـ البحر الميت»
وليد العبث المتواصل بالحقوق الوطنية

وإدارة الظهر للمؤسسات
ــــــــــــــــــــــــــــ إعداد محمد السهلي

يوم 12/10/2003, وبع نحو عامين من المحادثات الجانبية السرية, أعلن المتحادثون الفلسطينيون والإسرائيليون الوصول إلى اتفاق قالوا بأن تطبيقه وفر حلولاً لقضايا الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني كافة. واصطلح على تسمية الوليد هذا «وثيقة جنيف ـ البحر الميت» أو «تفاهمات وسويسرا» ربطاً برعاية هذه الدولة وتمويلها مسيرة المحادثات, وتوقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في منطقة البحر الميت.

وبما أنه لا يمكن تسويق أية بضاعة من غير الإعلان عن «مزاياها», تكشف مع نشر الورقة الأساسية للوثيقة بأن شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها كان مقدم الثمن لقبول الطرف الإسرائيلي الوصول بالمحادثات إلى دائرة النقاش غير الرسمي حول مستقبل الأراضي الفلسطينية.

«المجموعة 194» ومن موقع اختصاصها تسلط في هذا الملف الضوء على مسيرة التنازلات هذه وتعرض لما تواجهه من غضب اللاجئين واستنكارهم وتشاركهم المطالبة بطرد القائمين عليه من الموقع التي يحتلون زوراً في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني.
النص الوارد في وثيقة جنيف ـ البحر الميت

حول قضية اللاجئين الفلسطينيين
اللاجئون:

1ـ أهمية مشكلة اللاجئين:

يعترف الطرفان أنه في سياق الدولتين المستقلتين, فلسطين وإسرائيل, اللتين تعيشان الواحدة إلى جانب الأخرى بسلام, فإن حلاً متفق عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلم عادل وشامل ودائم.

2ـ قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194, وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية:

يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194, قرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين, هي الأساس لحل موضوع اللاجئين, ويتفقان على أن هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق.

3ـ التعويضات:

1ـ اللاجئون يستحقون تعويضاً على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك. وهذا الأمر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئين.

2ـ الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

4ـ اختيار مكان سكن دائم:

حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختياراً واعياً من جانب اللاجئ يتم وفقاً للخيارات والأنظمة المتقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجئ ستكون على النحو التالي:

1ـ دولة فلسطين وفقاً للبند (أ) أدناه.

2ـ مناطق في إسرائيل تنقل إلى فلسطين في اتفاق تبادل الأراضي, بعد أن تعلن فيها سيادة فلسطينية, وفقاً لبند (أ) أدناه.

3ـ دولة طرف ثالث, وفقاً للبند (ب) أدناه.

4ـ دولة إسرائيل, وفقاً للبند (ج) أدناه.

5ـ الدول المضيفة الحالية, وفقاً للبند (د) أدناه.

أ ـ خيارا (1و2) سيكونان حقاً لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعانه لقوانين دولة فلسطين.

ب ـ خيار (3) يخضع للتفكير السيادي لدول الطرف الثالث ويكون وفقاً لإعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها إلى اللجنة الدولية. هذه الأعداد تشكل إجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دول الطرف الثالث.

ج ـ خيار (4) سيكون خاضعاً للتفكير السيادي لإسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله إسرائيل إلى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل  إجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم إسرائيل. وكأساس, إسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الأعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث إلى اللجنة الدولية.

د ـ خيار (5) سيكون بقوة التفكير السيادي للدول المضيفة الآن, حيثما يطبق هذا الخيار, الأمر سيكون في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.

أولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.
5 ـ اختيار حر وواع:

المسيرة التي في إطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على أساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافاً ثالثة, السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم, وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار, وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقيق لتقرير المصير للفلسطينيين.

6ـ نهاية مكانة اللاجئ:

مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقيق مكان السكان الدائن, كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولية.

7 ـ نهاية المطالب:

هذا الاتفاق هو حل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يجب طرح مطالبة أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

8 ـ دور الأسرة الدولية:

يدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل دائم في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقاً لهذا الاتفاق, بواسطة, ضمن أمور أخرى, تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

9 ـ التعويض عن الأملاك:

1ـ اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الأملاك في أعقاب اقتلاعهم.

2ـ المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

أ . الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة من خبراء لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.

ب . مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استناداً إلى وثائق الأمم المتحدة, وثائق المسؤول عن أملاك الغائبين, وكل وثيقة ذات صلة, الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

ج . يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.

د . يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي, يبق على التقديرات, من أجل الوصول إلى قيمة حديثة نزيهة للأملاك.

3 ـ المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون «المبلغ الشامل» الذي تساهم به إسرائيل في الصندوق الدولي. لا يمكن لأي ادعاء مالي آخر أن ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يطرح ضد إسرائيل.

4ـ مساهمة إسرائيل تتم بدفعات وافقاً بجدول يرفق بهذا الاتفاق.

5 ـ قيمة الأملاك الدائمة لإسرائيل التي ستبقى في المستوطنات السابقة, وتنقل إلى فلسطين, تخصم من مساهمة إسرائيل في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة من قبل الصندوق الدولي, في ظل الأخذ بالحسبان للأضرار التي ألحقتها المستوطنات.

10 ـ التعويض على حالة اللاجئ:

1 ـ يقام «صندوق حالة لاجئ» كاعتراف في حالة كل لاجئ ولاجئ. الصندوق, الذي تكون إسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

2ـ الأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث, توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين, تقام أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وإدارته.

11 ـ اللجنة الدولية:

التفويض والتشكيل

أ ـ تقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلق باللاجئين.

ب ـ إضافة إليهم يدعو الطرفان كذلك الأمم المتحدة, الولايات المتحدة, وكالة الغوث, الدول العربية المضيفة, الاتحاد الأوروبي, وسويسرا, كندا, النرويج, اليابان, البنك الدولي, روسيا وغيرها, ليكونوا أعضاء في اللجنة.

لجان محددة
اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة

لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب أن يشيروا إلى رقم تفضيلهم بقوة البند (4), (7) الطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز الستين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات.

أما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة, فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين بتحقق في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية.
وكالة الغوث

وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها, بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة.

على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولاً زمنياً لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة.

قالوا في الوثيقة
الرئيس عرفات: الوثيقة على طريق سلام الشجعان

نقلت مصادر إعلامية عن الرئيس عرفات, تعليقاً على «وثيقة جنيف ـ البحر الميت» قوله بأنها «اتفاق غير رسمي وتم بمبادرة من شخصيات من كلا الطرفين وبدعم دولي في محاولة للتوصل إلى سلام الشجعان». وأنه «يدعم أي جهد في هذا الاتجاه».

ونقلت المصادر ذاتها عن الشخصيات الفلسطينية الموقعة على الوثيقة, قولها <جبان الرئيس عرفات على علم بالاتفاق وتم بموافقته».

الخارجية الأردنية على خط المحادثات

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني يوم 12/10 أن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر حضر يوم 11/100 إلى الفندق الذي تدور فيه المحادثات حول «وثيقة جنيف ـ البحر الميت» وعبر للفريقين عن إيمانه بقدرتهما على التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن المعشر قوله «إن الاتفاق مهم لجميع الدول العربية» مضيفاً «اطلب منكم ألا تتوقفوا الآن».

ديبلوماسية حزم الحقائب

في التاسعة من صباح يوم 12/9/ أعلن الفريق الفلسطيني «لا نقبل الاقتراح» رافضاً الخرائط التي قدمها الجانب الإسرائيلي. إثر ذلك أبلغهم الإسرائيليون أنهم سيحزمون حقائبهم لأنهم «لا يعتزمون تمديد المزيد من الوقت وسيعودون إلى إسرائيل في الظهيرة».

بعد ذلك بنحو ساعتين, تم الاتفاق بين الطرفين وألقى عدد منهم كلمات تمجد «الإنجاز الكبير». وهذا نجح التلويح بحزم الحقائب في سحب اللاء التي أعلنها الفريق الفلسطيني.

بعض المتابعين, أعاد إلى الأذهان ما كان وقع في شرم الشيخ قبيل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عندما أرجأ الوفد الإسرائيلي القضايا العالقة حتى الساعة الأخيرة من المفاوضات ثم أشهر سلاح حزم الحقائب في وجه المفاوض الفلسطيني الذي وافق على ما كان رفضه.

أحمد ماهر: موقفنا من الوثيقة رهن بموقف الشعب الفلسطيني

في إطار محاولات تسويق «وثيقو جنيف ـ البحر الميت», قام يوم 13/10 ياسر عبد به ويوسي يلين رئيس الفريق الإسرائيلي الموقع على الوثيقة, بزيارة القاهرة والتقيا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر.

وقد صرح الوزير المصري تعليقاً, بأن موقف بلاده منها سيتحدد على ضوء دراستها ونفحص مضمونها, وأن الموقف النهائي سيرتبط بموقف الشعب الفلسطيني منها.

هشام عبد الرازق يتعرف: نعم تنازلنا عن حق العودة

أقر هشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى السابق, وأحد أعضاء المجموعة التي صنعت «وثيقة جنيف» بأن المجموعة وافقت على إسقاط حق العودة, والقبول بدلاً منه بما أسماه العودة إلى الدولة الفلسطينية, معتبراً أن هذا الحل يشكل «تنازلاً متوازناً» 

وفي تفسيره لهذا التوازن, قال في مقابلة نشرتها الصحيفة الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت»على موقعها الإلكتروني يوم 13/10 «سيكون بإمكان اللاجئين الفلسطينيين اتخاذ قرار بالعودة إلى إسرائيل إذا قبلت ذلك (؟!)... ويمكن اللاجئين أن يقرروا أنهم يريدون الحصول على تعويضات مادية والبقاء في أماكنهم أو الانتقال إلى دولة أخرى في حال قبلت الدولة التي يختارونها بذلك».

وكان عبد الرازق قد قال في تقديمه لهذا الحل, بأنه «يمنح اللاجئين وحدهم حق تقرير مصيرهم». والسؤال البسيط الذي يخطر هنا هو: إذا كان عبد الرازق هذا يعترف بحق اللاجئين وحدهم في تقرير مصيرهم فلماذا إذن هو ومجموعته يصادرون حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها؟

«نكاية» بكلينتون وعرفات الإدارة الأميريكية ترفض التعامل مع «وثيقة جنيف».

أعلن الناطق بلسان الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن واشنطن لا علاقة لها بـ «وثيقة جنيف» وتعتبرها اتفاقاً خاصاً, وأكد بأن الإدارة الأميركية تعتبر «خارطة الطريق» هي السبيل الوحيد لإحراز التقدم وهي الخطة التي سنواصل العمل عليها».

وفسر المتابعون هذا الموقف بأنه يهدف إلى توجيه ضربة سياسية إلى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الذي اعتمدت الوثيقة المذكورة على الكثير من آرائه, في الحلول للعديد من القضايا الخاصة بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

كما يعتبر هذا الموقف مواصلة لرفض الإدارة الأميركية للتعامل مع الرئيس عرفات, الذي تردد على لسان مشاركين فلسطينيين في صياغة الوثيقة, بأنه وراء إنجازها من خلال شخصيات فلسطينية تدين له بالولاء.

«تفاهم جنيف» وثيقة سويسرية رسيمة!

قالت مصادر فلسطينية نقلاً عن الوفد الفلسطيني إلى محادثات جنيف أن الحومة السويسرية صادقت على أوراق «تفاهم جنيف» لتؤكد تبنيها لها من الناحية الرسمية.

وقال عضو الوفد الفلسطيني سمير الرنتيسي أن الجانبين باتا ملزمين بالوثائق الممهورة بالختم السويسري التي سينتشر نصها الرسمي  وتوقيعها رسمياً في تشرين الثاني (نوفبر) الجاري.

كذلك علم أن وزيرة الخارجية السويسرية ميشليني كالمي ـ راى ستقوم بزسارتين إلى لندن ونيويورك «لتدافع عن الوثيقة».

الفريق الفلسطيني إلى مفاوضات «جنيف»
1 ـ ياسر عبد ربه المتحمس الأول لإنجاز الوثيقة وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير مقيم في السلطة الفلسطينية.

2 ـ سمير الرنتيسي, سمي منسقاً عاماً لوثيقة جنيف.

3 ـ نبيل القسيس, وزير التخطيط.

4 ـ هشام عبد الرازق, وزير شؤون الأسرى.

5 ـ قدورة فارسس, عضو المجلس التشريعي ووزير مستجد في حكومات السلطة.

6 ـ محمد الحوراني, عضو المجلس التشريعي.

7 ـ جمال زقوت, عضو المكتب السياسي لحزب فدا.

8ـ زهير مناصرة, رئيس بلدية جنين السابق.

9 ـ تمام رائد العمري, مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية السابق محمود عباس.

10 ـ عبد القادر الحسيني ابن الراحل فيصل الحسيني.

يضاف إليهم عدد من المعاونين تحت عنوان «خبراء» في الخرائط وشؤون القدس وغيرها من القضايا التي خرجت بها الوثيقة.

ومن الفريق الإسرائيلي:

1 ـ يوسي بيلين, رئيس حركة «شاحر».

2 ـ عمرام متسناع, الرئيس السابق لحزب العمل.

3 ـ إبراهام بورغ, عضو الكنيست ورئيسه السابق (العمل).

4 ـ أمنون شاحام, رئيس هيئة الأركان السابق.

5 ـ حاييم أورون, من حركة ميرتس.

6 ـ يولي تمير, عضو الكنسيت (العمل).

7 ـ نحاما رونين, (الليكود) عضو كنسيت سابقة.

8 ـ إيتي ليفني, عضو الكنيست (شينوي).

9 ـ غدعون شيفر, لواء احتياط.

10 ـ البروفسور مناحين كلاين.

وغيرهم إضافة إلى عدد من المعاونين ذوي الاختصاصات ذات الصلة بموضوعات قضايا الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وعدد من الشخصيات الإعلامية والأدبية.

اطــردوهـم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ معتصم حمادة
انفتحت على مصراعيها حملة دولية تدعو لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم وأملاكهم التي طردوا منها في العام 1948, ومنحهم جنسية البلد المضيف, أو جنسية بلد ثالث, مقابل التخلي عن حقهم في العودة وعن جنسيتهم الفلسطينية وهويتهم الوطنية التي صانوها منذ أكثر من نصف قرن بالدم والدمع والآلام.

الاتحاد الأوروبي تبنى مشروعاً بهذا الاتجاه ودعا الدول المضيفة إلى تطبيقه.

نواب في الكونغرس الأميركي دعوا إلى إعادة التفويض المعطى لوكالة الغوث,. كي يتلائم مع مشاريع التوطين.

أما الجانب الكندي, الذي ترأس لجنة اللاجئين في المسار المتعدد للمفاوضات, فلم يتوقف لحظة واحدة عن الدعوة إلى إسقاط حق العودة.

ولا يحتاج المرء ليكون عبقرياً حتى يدرك أن هذه الحملة الدولية ضد حق العودة, والداعية إلى التوطين كحل بديل ما كان لها أن تندفع مثل هذه الاندفاعة الهوجاء, وان تستخف بمشاعر اللاجئين وحقوقهم ومصالحهم العليا, لو لم يتوفر لها المناخ المحلي المشجع.

فالجانب الفلسطيني المفاوض لم يكف عن اللعب على حبال حق العودة ومصالح اللاجئين, وما زال يمارس سياسة الخطاب المزدوج والتحركات الغامضة والسرية, يبعث من خلالها برسائل وإشارات وخطابات, كلها استعداده للتنازل عن حق العودة.

* فالدكتور سري نسيبة, وشريكه في مشروع إسقاط حق العودة عامي إيالون,. يطيران معاً إلى نيويورك ليلتقيا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ويسلماه نسخة عن مشروعهما للتسوية, بما في ذلك لتخلي عن حق اللاجئين في العودة. وللأسف يلقى هذا المشروع ترحيب كوفي عنان, رغم أنه, في بنوده, يتجاوز قرارات الأمم المتحدة, وينتهك الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, غير القابلة للتصرف.

* وفي جنيف يتم الكشف عن اتفاق حمل اسم المدنية السويسرية, وولد برعاية من حكومة البد نفسه, وحمل أختامها اعتبره وثيقة سويسرية رسمية, تطوعت وزيرة خارجية الاتحاد السويسري للترويج لها في أوروبا وأميركا. وبات معروفاً أن الجانب الفلسطيني الذي يقف وراء هذا الاتفاق, والذي أهم ما فيه أنه تخلى ـ مرة أخرى ـ عن حق العودة ـ هو نفسه الجانب الفلسطيني المفاوض. فياسر عبد ربه, وزير مقيم في كل الحكومات الفلسطينية, منذ ولادة السلطة حتى الآن. وهشام عبد الرازق وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية. والدكتور نبيل قسيس وزير التخطيط في الحكومة السابقة. وقدورة فارس عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني. ومحمد الحوراني عضو في المجلس التشريعي. وجمال زقوت عضو في المكتب السياسي لحزب فدا, وعضو في الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات اللاجئين. وعبد القادر الحسيني ابن الراحل فيصل الحسيني. وسمير الرنتيسي المسمى «المنسق العام لتحالف السلام حول وثيقة جنيف» وزهير مناصرة رئيس بلدية جنين السابق, وتمام رائد التعمري مستشار رئيس الحكومة السابق محمود عباس (أبو مازن). كل هؤلاء, وغيرهم, ساهموا في مباحثات جنيف, والتوقيع على وثيقة التخلي عن حق العودة. ولنا أن نتأمل هذه الأسماء إسماً إسماً, ليتبين لنا أن أحداً منهم لا يستطيع أن يحمل حقيبته ويسافر إلى جنيف, ويوقع ما وقع عليه, دون أن يصله الضوء الأخضر من الجهات النافذة في السلطة الفلسطينية. ولم يعد سراً القول أن رئاسة السلطة الفلسطينية تقف مباشرة خلف هذا التحرك وتدعمه وتنظر إليه بعين الرضا.

إذن, لو أردنا أن نرسم الصورة على حقيقتها لتبين لنا أن ثمة عملاً منظماً, ومدعوماً من العواصم الدولية سياسياً, ومعنوياً, ومالياً, للترويج لحلول تسقط من بنودها حق اللاجئين في العودة, وتحول تهجيرهم وشتاتهم إلى حالة دائمة, بذريعة منحهم جنسية البلد المضيف. كما يتبين لنا أن السلطة الفلسطينية طرف فاعل في هذا العمل. وأنها تعطي اللاجئين من اللسان حلاوة خطابات وبيانات تتحدث عن التمسك بحق اللاجئين في العودة (دون القول إلى أين؟) لكنها بالمقابل تعطي للأطراف الأخرى ما يكفي من الوثائق والاتفاقات والتواقيع, للتخلي عن هذا الحق. وبالتالي يمكن القول أن القضية لو تعد مجرد وجهات نظر يجري تبادلها في الساحة الفلسطيني وبالتالي بل ثمة جهات فلسطينية تصر على احتكار القرار والاستفراد به, تمارس سياسة العبث بالحقوق الوطنية, ومن ضمنها حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

ولنا أن نلاحظ في السياق, أن الذين يمارسون سياسة العبث هذه ما زالوا هم, في عيون العواصم الدولية, من يمثلون الحالة الفلسطينية ويتحدثون باسمها, متجاوزين مواقف ملايين الفلسطينيين الذين أدانوا مثل هذه السياسات والتحركات ورفضوها.

من هنا يحق لنا أن نسأل:

* هل يصمت المجلس التشريعي عن تحركات بعض أعضائه, بما يخالف سياساته ومواقفه, وتمسكه بحق العودة؟ وهل تمر مسألة توقيع عدد من أعضائه على إسقاط حق العودة مرور الكرام, أم أنه سيتخذ من هؤلاء موقفاً حاسماً, أقله إسقاط عضويتهم في المجلس التشريعي؟

* هل تصمت اللجنة التنفيذية عن مشاركة عدد من الوزراء في صفقة جنيف, وترضى بإعادتهم إلى الحكومة الجديدة. أم أنها ستدعو في موقف حازم, إلى استبعادهم عن التشكيلات الحكومية القادمة, لأنهم بمواقفهم في جنيف, خرقوا الثوابت الفلسطينية وخانوا حقوق اللاجئين؟

* هل تصمت اللجنة التنفيذية عن مشاركة بعض أعضائها في مباحثات جنيف؟ أم أنها ستحول أول اجتماع لها إلى جلسة محاكمة لأعضائها الذين شاركوا في الصفقة المرفوضة, وتأخذ مطلب الشارع الفلسطيني بالاعتبار, فتسقط عنهم عضويتهم في أعلى هيئة في م.ت.ف.؟

* هل تقبل لجنة المتابعة العليا, في قطاع غزة, أن يشارك بعض أعضائها في مباحثات جنيف, ويلعب الدور المزدوج فيوقع في غزة على بيانات القوى الوطنية والإسلامية, حيث التمسك بحق العودة موقف ثابت لا غبار عليه, ويوقع في جنيف ما يرضي الجانب الإسرائيلي من تنازلات؟ هل تخطو لجنة المتابعة خطوة جريئة, فترفض في صفوفها من شارك في مباحثات جنيف ومن وقع على وثائقها؟

* هل تبقى الحالة الشعبية الفلسطينية, في موقف الاحتجاج اللفظي على مثل هذه التحركات؟ أم أنها ستصعد من تحركاتها, كان تضغط على المؤسسة الفلسطينية, في المجلس التشريعي, واللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية لاستبعاد كل من وقع على اتفاقية جنيف. وتستبعد في الوقت نفسه الدكتور نسيبة عن كل منصب رسمي بما في ذلك منصبه في جامعة القدس؟ وتتمسك الحالة الشعبية بهذه المواقف والمطالب, وترفض التعامل مع هذه الحالات وتفرض عليها عزلاً سياسياً, فإما أن تتراجع عن مواقفها التنازلية, وإما أن تخرج من الحياة السياسية بالشكل الديمقراطي, وبما يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.

إن الحملة ضد حق العودة في تصاعد, وآن الأوان للبحث في كيفية تصعيد تحركات الحالة الشعبية, بكل مكوناتها لصون هذا الحق, باعتباره واحداً من الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف.
آليات شطب حق العودة في «وثيقة جنيف»
ــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي

في الورقة الأساسية من «وثيقة جنيف» احتلت موضوعة اللاجئين الفلسطينيين الحيز الأوسع وامتدت لنحو أربع عشرة فقرة اشتملت مبادئ وتفاصيل آليات الحل الذي اتفق حوله موقعوا الوثيقة فيما أوجز النص على حلول القضايا الأخرى بما يشبه إعلان المبادئ العامة وأحالوا التفاصيل إلى ملاحق حجم الاتفاق الإجمالي إلى خمسين ورقة.

القرار 194: ورد إشارة وغاب مضموناً

قالت الوثيقة بان الطرفين «يعترفان بأن قرار الجمعية العمومية 194, قرار مجلس الأمن 242, ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين, هي الأساس لحل موضع اللاجئين». لكنها أضافت بأن حقوق اللاجئين «تستنفذ بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق». وتحصر المادة السابعة المذكورة حقوق اللاجئين بنص الاتفاق وآليات تطبيقه بقولها «هذا الاتفاق حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بطبيعة تطبيق هذا الاتفاق». إذن فأي تناقض أو تعارض ما بين القرار 194 وبين ما جار في نص الاتفاق يحسم لصالح الأخير حكماً. وهو ما سيظهر جلياً مع استعراضنا ما جاء في الاتفاق حول قضية اللاجئين الفلسطينيين ومن بند «اختيار مكان سكن دائم» نبدأ.

إلزامية «الخيار الحر»:

يعطي نص الوثيقة للاجئ الفلسطيني حق «اختيار حر وواع» لمكان السكن الدائم الذي يرغب في الإقامة فيه, وقب فتح باب الخيارات يربط النص حرية اللاجئ ووعيه بـ «الخيارات المتقررة في هذا الاتفاق».

وتم إقفال باب الخيار الذي يدرك القائمون على الوثيقة بان اللاجئين سيقدمون عليه باختيار العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها. فحدد النص بأن خيار «العودة إلى إسرائيل ... سيكون بقوة التفكير السيادي لإسرائيل».

لذلك فإن المطروح فعلياً كسكن دائم للاجئين في إطار التوطين والتشتيت ما بين أراضي الدولة الفلسطينية (شرط اعتراف إسرائيل بقيامها)  والدولة المضيفة حالياً للاجئين ودول أخرى يجري تشتيت اللاجئين إليها ولا ينسى النص أن يؤكد أن هذه الخيارات التصفوية ستكون «بقوة التفكير السيادي للدول المضيفة الآن حيثما يطبق هذا الخيار... في إطار برامج التنمية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين».

فك ارتباط حق اللاجئ بمكانته:

جاءت مكانة اللاجئ الفلسطيني من الاعتراف له بأنه ضحية عملية اقتلاع قسري من أرضه وبني على ذلك الاعتراف بحقوقه السياسية والإنسانية بالدعوة إلى إزالة آثار عملية الاقتلاع هذه بوجوب السماح له بالعودة إلى دياره وممتلكاته وإعادة توطينه فيها وهو ما دعت له قرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص القرار 194.

في وثيقة جنيف تطرح مكانة اللاجئ بما تمثله من مشهد آني بمعزل عن الخلفية السياسية التاريخية لنشوء قضيته وتقيم فصلاً قسرياً ما بين مكانة اللاجئ وبين الحقوق السياسية والقانونية المؤسسة لهذه المكانة. ويقرر القائمون على الوثيقة تحت عنوان «نهاية مكانة اللاجئ» بأن «مكانة الفلسطيني كلاجئ تأتي إلى نهايتها مع تحقيق مكان السكن الدائم».

الفصل بين الجماعي والفردي

ويجاوز القائمون على الوثيقة الطابع الجماعي لقضية اللاجئين ويحصرون الحلول المطروحة في إطار البحث في المصير الفردي أو على الأكثر الأسري للاجئين من خلال وضع آلية تطبيق الخيارات الفردية.

فأولئك يدركون بأن الطابع لهذه القضية هو ما وضع المجتمع الدولي أمام التزامات سياسية ومادية تمثلت الأولى في إصدار القرار الدولي 194 والثانية في إنشاء الـ(أونروا). ولذلك هم شطبوا مضمون القرار الدولي المذكور وينص الاتفاق في مكان آخر على ضرورة إنهاء الـ(أونروا) كتعبير عن التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين وباعتبارها تؤكد باستمرارها استمرار القضية الجماعية للاجئين الفلسطينيين واستحقاقاتها السياسية.

وجماعية قضية اللاجئين هي ما تؤسس لنهوض تحركاتهم في الدفاع عن حق العودة وتبلور اللجان والأطر ذات الصلة في عموم تجمعات اللاجئين الفلسطينيين وهي تعمل بشكل جدي على توحيد جهودها بما يتجاوز التنسيق فيمتا بينها وقد شهدت العاصمة البريطانية قبل أسبوع مؤتمراً ضم ممثلي هذه اللجان من معظم تجمعات اللاجئين الفلسطينيين بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوصلوا إلة برامج متقدمة وآليات تنفيذية لصيانة حق العودة والدفاع عنه في وجه محاولات تصفية قضية اللاجئين ومنها ما جاءت به الوثيقة التي نناقش.

تحويل مهمات الـ(أونروا) وإنهاؤها:

وتضع الوثيقة الـ(أونروا) في عداد مكونات لجنة دولية مخولة تتحمل «مسؤولية منفرده وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلق باللاجئين» إلى جانب الأمم المتحدة, والولايات المتحدة, والدول العربية المضيفة, الاتحاد الأوروبي, البنك الدولي, روسيا وغيرها.

وبحكم الخبرة المديدة في تعامل الـ(أونروا) مع اللاجئين وأرشيف المعلومات التفصيلي الذي تملك حولهم, فإنها مرشحة لان تكون عنواناً أساسياً في الخوض بما يسمى عمليات التنمية الاقتصادية وإعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين وقد حددت الوثيقة مستقبل الـ(أونروا) بالقول «وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل بها بشكل يستند إلى نهاية حالة اللاجئ في تلك الدولة» وحددت الوثيقة نهاية الـ(أونروا) بـ «خمس سنوات من بداية عمل اللجنة» وأضافت الوثيقة بأن اللجنة الدولية تلك تعرض جدولاً زمنياً لنهاية نشاط الـ(أونروا) «ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة».

تهديد ... وعقوبات

ولا يتورع القائمون على هذه الوثيقة عن إطلاق التهديدات بوجه من يمكن أن يعارض تصفية قضية اللاجئين فيقول النص « الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافاً ثالثة ... لصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار..». ولا ندري من أي جاء الفريق الموقع على هذه الوثيقة التصفوية بكل هذه الثقة من أن اللاجئين يحتاجون للضغط عليهم من أي كان لرفض لرفض تصفية قضيتهم . فكل الضغوط منذ نشوء قضية اللاجئين كانت تأتي من الجهات المعادية لحقوقهم والتي ينضم إليها هؤلاء من أجل شطب حق العودة. وبمن يستقوي على شعبهم اللاجئ وحركته المدافعة عن حقه. ومنذ متى يجرأ الذين يتنازلون عن حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني على تهديد المستكين بهذه الحقوق.

ولا تكتفي الوثيقة هذه بذلك بل إنها تهدد كل لاجئ فلسطيني لا يتقدم إلى اللجنة الدولية بطب يحدد خياراته في التوطين والتشتيت, في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة بأنهم «يفقدون مكانتهم كلاجئين». ولم تشر الوثيقة الموقرة ما هي المكانة التي سيجري التعامل معها على أساسها إذا فقدوا مكانة اللاجئ ورعاية اللجنة الدولية «لتصفية حقوق اللاجئين».

والأمر المضحك والمبكي في آن أن السخف وصل بهم إلى حد أن يهددوا المتقدمين من اللاجئين بطلبات إلى اللجنة «الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة لمكان السكن الدائم سيفقدون مكانتهم كلاجئين».

ولا ندري من أي اختيار هذا الذي يسمى بـ «الحر والواعي». حتى اختيار نهاية اللاجئين ممنوع. فهو حق حصري للجنة الدولية في أن توزع اللاجئين الفلسطينيين حيث شاءت. هذه الوثيقة تعبر فعلاً عن درجة الانحطاط السياسي أزلي وصل إليه فريق فلسطيني لم يقدم لشعبه سوى الويلات.
طبول حرب دولية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ م . س

فيما يشبه إعلان حرب دولية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين, تزامنت فيما بينها المشاريع والتحركات والضغوط لتصفية قضيتهم فيكل من أوروبا والولايات المتحدة وكندا ومعهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ولم يحصر لحد الآن الجهات الإقليمية والدولية التي يمكن أن تدخل في غرفة عمليات الحرب هذه.

ففي البرلمان الأوروبي قاد يوم 4/11 اقتراح قانون يقضي بإلزام الدول التي تستضيف لاجئين فلسطينيين «العمل على منحهم جنسيتها بما يضمن لهم كامل حقوقهم السياسية والإنسانية». وقدمت في الوقت ذاته النائبة الأميركية إليانا روس ليتنن إلى الكونغرس الأميركي اقتراحاً يقضي الطلب من وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين إعداد برنامج لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم. إلى جانب ذلك زار المدير العام للشرق الأوسط  في وزارة الخارجية الكندية مارك إيلي بيروت يوم 4/11 وقال بأن بلاده «تسعى إلى إيجاد حلول وتصورات لتسوية هذه المسألة (قضية اللاجئين) لمصلحة الفلسطينيين أولاً والأطراف المعنية الباقية ثانياً».

ومع أن هذه التحركات لا تمثل حتى هذه اللحظة سياسيات وسمية معلنة في البلدان التي انطلقت منها إلا أنها مؤشر على السعي لـ «توحيد» جهود الجهات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين للانتقال لاحقاً إلى فرض آليات ملزمة على المستوى الدولي للخلاص من قضية اللاجئين الفلسطينيين وترسيم عزلها الكامل عن قضايا الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

حصان طروادة

ويجد هؤلاء في الدعم من تحت الطاولة الذي تقدمه السلطة الفلسطينية للمجموعة الفلسطينية التي شركت في ولادة وثيقة جنيف عاملاً مهماً تحاول من خلاله أن تثبت بأن ما تسعى إليه يأتي استجابة  لسياسة فلسطينية نافذة كما أنهم لا يتوقعون ممانعات إقليمية جدية في مواجهة محاولاتهم هذه ولربما جاءت زيارة المسؤول الكندي إلى لبنان لتهدئة مخاوفه من توطين اللاجئين الفلسطينيين في أرضه وبأن السيناريو الواسع المخصص لتوطين اللاجئين وتشتيتهم يأخذ بنظر الاعتبار هذه المخاوف ويعمل على حلها باقتراحات بديلة.

ومن الواضح بأن المشاريع والاقتراحات لتصفية قضية اللاجئين قد جرت منذ وقت ليس بالقصير من وظيفة بالونات الاختبار بعد أن وجدت في المسرب الفلسطيني مدخلاً لنقل الصراع حول قضية اللاجئين إلى الساحة الفلسطينية ومن الواضح أيضاً أنهم مستعدون لكل أشكال الدعم المادي والسياسي لأصحاب دعوات شطب حق العودة الذي يتربع عدد واسع حتى اللحظة في مناصب أولى في الهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية وترى في استمرارهم في هذه المناصب دليلاً على قدرتهم ومن يمثلهم على تجاوز الرفض الشعبي للمشاريع المطروحة وفرض السكة التي يريدون كما فعلوا عند توقيع اتفاق أوسلو وإدخال الحالة الفلسطينية في نفقة المعتم.

ديمقراطية من طراز جديد:

 ويؤشر نص الاقتراح في البرلمان الأوربي وشقيقه الكونغرس إلى ظهور معيار «جديد» في تطبيق الديمقراطية عندما يصبح الحصول على الجنسية «حقاً ملزماً» حتى لغير طالب الحصول عليها في استثناء فريد لحالة الطوارئ الدولية التي وضعت الإدارة الأميركية العالم تحت وطأة قوانينها الأمنية وأصبح مجرد الحصول على فيزا دخول لعدد غير قليل من دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا وغيرها يعتبر خرقاً أمنياً إذا لم يمر عبر أوصول متطلبات «محاربة الإرهاب». بينما يفتح هذا الاقتراح باب الجنسية والتوطين على مصراعيه أمام جموع من الذين لا يزال الخطاب الأمريكي ومشاريعه يعتبرون وقوداً للإرهاب كما تعودوا أن يصفوا المخيمات الفلسطينية.

مصلحة الفلسطينيين في موازينهم

وللمرة الأولى يتحدث هؤلاء عن الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين ولكن بعد أن يتخلوا عن حقهم في أرضهم ووطنهم سيكون بهم كامل الحقوق السياسية فقط عندما يتخلون عن حقهم في العودة إلى ديارهم وهكذا يدخل اللاجئون لعبة المقايضة, ويدخلون في الوقت ذاته دوامة الاحتراب الإقليمي.

ويبدو أن المسؤول الكندي الذي زار لبنان في سياق الترويج لهذه المشاريع يعرف مصلحة اللاجئ الفلسطيني أكثر من اللاجئ ذاته فيؤكد في دماثته المعروفة بأن الحلول المطروحة لن تكون ظالمة بحق اللاجئين الفلسطينيين. وهو هنا يتحدث باعتبار بلاده رئيساً للجنة اللاجئين الدولية المخولة حل قضيتهم في سياق تطبيقات اتفاق أوسلو.

الشرعية تؤكد ذاتها:

ولا ندري أي تفسير يمكن أن يقدمه الأمين العام لمؤسسة الشرعية الدولية كوفي عنان وهو يرحب بمبادرات ومشاريع حلول تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية التي يفترض أنه أمين عليها وعلى السعي من أجل تطبيقها كما يكلفه بذلك ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين.

ولا يقلل من استنكارنا لمواقف أنان معرفتنا بسطوة القرار الأميركي على هذه المؤسسة الدولية وأعضائها ونعتقد أنه كان بإمكانه النأي بنفسه من موقعه الاعتباري عن الخوض في هذه المشاريع ولا نطلب منه منعها أو حتى التصدي لها فهو لا يستطيع حتى لو أراد ذلك.

وكيف يتم السماح لأي جهة سياسية أو برلمانية أن تسعى من خلال سياسيات حكومتها لأن تفرض على وكالة الغوث الدولية مهماتها التي حددها التفويض الدولي ورهن بقاءها بإنجاز حل الشرعية الدولية لقضية اللاجئين الفلسطينيين عبر السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وإعادة توطينهم فيها كما نص القرار الدولي 194.

ونتساءل هل ما يجري الساحة الدولية من مؤشرات محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يرسم ابتسامة ما على وجوه الفريق الذي «أبدع» وثيقة جنيف, فلربما يعتقدون أنهم قدموا حلولاً سياسية راقية على «مستوى دولي». وقد يعتقدون بأن الدوائر المعادية لحقوق اللاجئين قد «رضخت» لعبقرية حلولهم محاولين تجاوز حقيقة أنهم زحفوا على بطونهم ليصبحوا على مستوى نظرة هذه الدوائر لقضية اللاجئين الفلسطينيين وسبل تصفيتها.

وإذا أراد أعضاء فريق أوسلو أن يبتهجوا فليفعلوا... فليست هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها البعض لإيقاع آلة شدت من عذابات شعوبهم.

تنديد بسياسة العبث بالحقوق 

وإدارة الظهر للمؤسسات

نددت القوى السياسية الفلسطينية ولجان الدفاع عن حق عودة اللاجئين بسياسات فريق أوسلو والتي تمخضت في حلقتها الأخيرة عما سمي «وثيقة جنيف» التي تضمنت شطباً لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها إلى جاب التنازلات الأخرى في قضايا القدس والاستيطان والحدود وسيادة الدولة الفلسطينية المنشودة على جميع أراضيها المحتلة بعدوان 1967.

الديمقراطية: الوثيقة حلقة من مسلسل العبث بالهيئات والحقوق

رأى الرفيق معتصم حمادة, عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «بأن وثيقة جنيف هي اتفاق ميت تمخضت عنه سياسة التنازل التي أدمن فريق أوسلو ممارستها بالخفاء ومن خلف ظهر المؤسسات الوطنية وتشكل تجاوزاً سافراً للحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة والحرية والاستقلال الناجز.

وأضاف الرفيق حمادة في تصريح له يوم 14/10 بأن المجموعة الفلسطينية الموقعة على الوثيقة المذكورة لا يحق لها ولا بسواها التلاعب بمصير اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها ويكفله لهم القرار الدولي 194.

وأكد الرفيق حمادة في ختام تصريحه بأن طريق السلام المتوازن هو طريق تطبيق القرارات الدولية 194 ـ242 ـ338 ـ1397 برقابة وضمانة ودولية وليس طريق التراجعات والتنازلات عن قرارات الشرعية الدولية.

صالح زيدان: الوثيقة تنازل عن الثوابت الوطنية

ندد الرفيق صالح زيدان, عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمضمون وثيقة جنيف وقال في تصريح له يوم 14/10 أن المجموعة الفلسطينية المشاركة تنازلت عن أربعة ثوابت وطنية أساسية في حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وإزالة جميع المستوطنات والسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان حزيران 1967.

«الشعبية»... السلطة مستمرة في تجاهل الإجماع الوطني

وصرح مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن «وثيقة جنيف» تعبر عن استمرار السلطة الفلسطينية في مناقشة القضايا الوطنية بطريقة تفتقر إلى أبسط قواعد الديمقراطية والإجماع الوطني بما يفسح المجال لمزيد من تقديم التنازلات بقضية اللاجئين والأهداف الوطنية الفلسطينية.

ودعا المصدر السلطة الفلسطينية إلى الالتزام بالبرنامج الوطني ومحدداته استمرار الانتفاضة والمقاومة ومغادرة هذه السياسة المضرة بمستقبل النضال الوطني الفلسطيني.

«حماس»: الوثيقة خرق للشرعية الدولية

كما قال عدنان عصفور من حركة حماس أن المجموعة الفلسطينية التي وقعت «وثيقة جنيف» هي «مجموعة منعزلة تنازل أصحابها عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المكفولة دولياً وهم لا يتمتعون بأي شعبية في الشارع الفلسطيني».

وأضاف عصفور بأن «هؤلاء الأشخاص ربطوا مصيرهم بالمصير الصهيوني لأنه لا يوجد لهم شيء سوى القيام ببعض الأمور الاستفزازية للحفاظ على أنفسهم». معتبراً الوثيقة »حلقة خداع في مسلسل الأوهام الذي تعيشه السلطة الفلسطينية».

جمال الشاتي: لمحاسبة القائمين على الوثيقة

وشن جمال الشاتي, رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي هجوماً على المجموعة المشاركة في وثيقة جنيف قائلاً: بأن المجلس يستدعي هؤلاء وسيسألهم ويطلب منهم توضيحات حول ما تم الوصول إليه, مؤكداً أن أي حل لا يضمن تنفيذ حق العودة وتنفيذ القرار 194 سيعتبر «حلاً منقوصاً وغير ملزم للعشب الفلسطيني ومن الواجب التصدي له ومواجهته بكل قوة» واتهم الشاتي أعضاء المجموعة بتقديم تنازلات مجانية مست الحقوق الوطنية الفلسطينية.

القوى الفلسطينية: الوثيقة انزلاق خطير

وأصدرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بياناً يوم 20/10 رأت فيه أن وثيقة جنيف منزلق خطير نحو التراجع عن الثوابت الوطنية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وجاء في البيان:

«إن القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أن هذه الوثيقة لا تلزم ولا توافق مع إرادته ولا تصلح أساساً لحل قضيته الوطنية, وهي تدعو سائر الفعاليات الشعبية والاجتماعية إلى إعلان موقفها برفض هذه الوثيقة التي لا تمثل سوى أصحابها, كما تدعو قيادة م.ت.ف. والسلطة الوطنية إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح إزاءها».

«إن الظرف الراهن يتطلب الابتعاد عن كل ما من شأنه صرف الأنظار عن أولوية مجابهة العدوان الإسرائيلي, أو إثارة الارتباك والتصدع في الصف الوطني. وشعوراً منها بالضرورة القصوى لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الفوضى الناجمة عن تعدد مراكز القرار في هذه الظروف الحرجة, فإن القوى الوطنية والإسلامية تجدد دعوتها إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني وتشكل قيادة وطنية موحدة تكفل توحيد مركز القرار الوطني السياسي والكفاحي على أساس المشاركة الجماعية لكل قوى شعبنا الحية, بما يكفل تصويب مسيرتنا الوطنية وقيادتها إلى بر الأمان.

و«فدا» يتبرأ من الوثيقة ومن عبد ربه ويصمت عن جمال زقوت

بدوره أصدر المكتب السياسي لحزب «فدا» بياناً أكد فيه أنه لم يشارك في التوصل إلى مسودة اتفاق جنيف, وانه ليس طرفاً فيها وليس ملزماًً بها.

وقال البيان «أن الاتفاقية لا تلبي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

يذكر أن مؤسس «فدا» ياسر عبد ربه هو الذي ترأس الجانب الفلسطيني في اللقاءات التي تم خلالها التوصل إلى «اتفاقية جنيف» وقد سبق لعبد ربه أن تبرأ أية مسؤولية في «فدا» واعتبر بيان «فدا» الأخير بمثابة ردة رجل لعبد ربه, في سياق المحاكاة الدائرة بين الطرفين على خلفية التنافس على المواقع الأولى في الحكومة الفلسطينية.

كما يذكر أيضاً أن جمال زقوت عضو المكتب السياسي لـ«فدا» شارك مباحثات جنيف والتوقيع على الوثيقة المذكورة أعلاه.
«المجموعة 194» تدعو أنان

لتوضيح موقفه من حقوق اللاجئين

أرسلت «المجموعة194 يوم 4/11 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعقيباً على ترحيبه بما جاء في وثيقة جنيف, فيما يلي نص الرسالة:

«نشرت وسائل الإعلام أنكم استقبلتم مؤخراً الدكتور سري نسيبة رئيس جامعة القدس المفتوحة وعامي أيالون الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي, وأنكم تسلمتم منهما نسخة من مسودة مشروعهما الداعي في بنوده إلى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 1948. كما نقل عنكم ترحيبكم بالوثيقة المسماة «تفهم جنيف» والتي أعلن عنها كل من ياسر عبد ربه ويوسي بيلين.

إننا في <المجموعة 194», المنظمة الأهلية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة, يهمنا أن نؤكد لكم ما يلي:

* إن ما ورد في «وثيقة نسيبة ـ أيالون», وفي «تفاهم جنيف» بشأن اللاجئين الفلسطينيين يشكل خروجاً فاضحاً على القانون الدولي وانتهاكاً فظاً للقرار 194 الذي كفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منا في العام 1948, وحقهم في التعويض عما لحق من أضرار معنوية ومادية, وتعرضوا له على يد المجموعات الصهيونية والإسرائيلية المسلحة.

* إننا نلفت نظركم إلى مئات البيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية والمجموعات الأهلية الفلسطينية, ونشجب ما جاء في الوثيقتين المذكورتين, وندين مواقف أصحابها, ونؤكد بالمقابل تمسكنا بحق العودة كما كلفته ونشرته قرارات الأمم المتحدة.

* إننا نلفت نظركم إلى مئات المذكرات والعرائض, وهي تحمل تواقيع ملايين اللاجئين الفلسطينيين, في جميع أماكن تواجدهم, ترفض ما جاء في الوثيقتين, وتؤكد تمسكها الصارم بحق اللاجئين في العودة.

* ندعوكم كم موقعكم أميناً عاماً للأمم المتحدة, إلى ممارسة الدور المفترض بكم أن تلعبوه, وهو أن تصونوا قرارات المنظمة الدولية, وأن ترفضوا أية تفسيرات لهذه القرارات تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتتجاوزها وتنتهكها.

* نؤكد لكم أن الأشخاص الفلسطينيين الذين وافقوا وراء الوثيقتين, ووقعوا عليها, لا يمثلون الشعب الفلسطيني بكل فئاته, ولا يحملون تفويضاً للتحدث باسم اللاجئين من أبنائه.

* نأمل أن تنشروا خبراً عن مذكرتنا هذه, كما نشرتم خبراً عن استقبالكم نسيبة وأيالون., كما نأمل أن تعيدوا توضيح موقفكم بعد أن نسب إليكم ترحيبكم بالوثيقتين, بما فيهما من انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف.

وتبلغ وزير خارجية فرنسا استغرابها لموقف سفيرها في القاهرة.

وجهت «المجموعة194» رسالة يوم 10/11 إلى وير الخارجية الفرنسي, دومينيك دوفيلبان, وضعته في صورة الرفض الشعبي والسياسي الفلسطيني لوثيقة جنيف وأبدت استغرابها لموقف السفير الفرنسي في القاهرة الذي رحب بالوثيقة المذكورة.

فيما يلي نص الرسالة:

«طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة إن سفير بلادكم في القاهرة أبلغ الخارجية المصرية السيد أحمد ماهر تأييد فرنسا لوثيقة جنيف التي توصل لها أشخاص فلسطينيون وإسرائيليون, وإن حكومة بلادكم ترى في «الوثيقة»خطة بديلة في حال فشل خطة «خارطة الطريق».
يهمنا في «المجموعة 194» المنظمة الأهلية الفلسطينية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين, وحقهم في العودة أن نلفت نظر سيادتكم إلى النقاط التالية:

1ـ إننا نثمن عالياً الموقف المشرف الذي تقفه فرنسا من قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية, ونخص بالذكر المواقف الميدانية لسيادة الرئيس جاك شيراك, والتي أسهمت إلى حد بعيد في  تعزيز العلاقات العربية ـ الفرنسية, وزادت من احترام الشعب الفلسطيني لفرنسا شعباً ورئيساً وحكومة.

2ـ لقد قابل ملايين الفلسطينيين بغضب شديد وثيقة جنيف, رأوا فيها تخلياً سافراً عن الحقوق الوطنية للمشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف, وخاصة حق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي طردوا منها في العام 1948. وهو حق تاريخي مقدس وقانوني فردي وجماعي في آن, غير قابل للتقادم والإنابة والتفويض والتمييز والمقايضة. كفله المجتمع الدولي في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194. ولقد أدان ملايين الفلسطينيين وقواهم السياسية ومؤسساتهم الاجتماعية والثقافية والأهلية وثيقة جنيف, وأعلنوا رفضهم لها, وأعلنوا إدانتهم لمن وقعها من الجانب الفلسطيني وبعض الخارجين عن الإجماع الوطني الفلسطيني, وطالبوا بإبعادهم عن أي منصب رسمي يحتلونه في المؤسسات الفلسطينية وإلى عزلهم سياسياً واجتماعياً.

3ـ لا بد أن سيادتكم تعرفون جيداً أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون ثلثي الشعب الفلسطيني, وأن عددهم لا يقل عن 5.5 مليون من أصل 8 مليون فلسطيني, وبالتالي فإن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية, ومحورها, وبدون إيجاد حل عادل ومقبول من قبل اللاجئين, فإنه من الصعب القول إن منطقة الشرق الأوسط ستعرف الهدوء والسلام والاستقرار. إن الحل الوحيد العادل والمقبول من قبل ملايين اللاجئين, هو في عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها في العام 1948. ويرون إن كل الحلول المغايرة ما هي إلا انتهاك لحقوقهم المشروعة.

4 ـ إن اللاجئين الفلسطينيين, باعتبارهم شعباً يناضل من أجل حقوقه المشروعة, يتطلعون إلى دور تلعبه فرنسا في حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً, ينسجم ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194. لذلك ندعوكم كهيئة فلسطينية غير حكومية, أن تعيدوا النظر في موقفكم من «وثيقة جنيف» آخذين بعين الاعتبار المواقف الحقيقة للشعب الفلسطيني ومشاعره الوطنية.

وتبعث رسالة توضيحية إلى المفوض العام لوكالة «الـ(أونروا)».

السيد بيتر هانسن المحترم

المفوض العام لوكالة الغوث (الـ(أونروا))

نتقدم إليكم بالتقدير والامتنان لما تبذلونه في سبيل تقديم المساعدات الممكنة لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وفي الدول العربية المضيفة, ونتطلع إلى المزيد من الجهود, بما يخفف عن هذا الشعب معاناة التهجير والتشرد وآلام العدوان الإسرائيلي الهمجي, المتصاعد دون توقف.

وفي هذا السياق, فإننا في «المجموعة 194» الهيئة الفلسطينية الأهلية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين, وبحقهم في العودة, نستنكر المحاولات العديدة لحرف وكالة الغوث عن مسارها, وإعادة النظر في تفويضها, لتحويلها من وكالة لإغاثة الشعب الفلسطيني, إلا أن يحين موعد العودة إلى الديار والممتلكات, إلى وكالة للتوطين وإعادة التهجير.

ونخص بالذكر المشروع التوطين الذي تبنته عضو الكونغرس الأمريكي إليانا روس ليتينن, ونرى فيه تطاولاً على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, وانتهاكاً لها, ودعوة صريحة لتصفية هذه الحقوق, وخدمة صافية للعدو الإسرائيلي.

إنكم تتلمسون, بلا شك, ومن خلال معايشتكم اليومية لملايين اللاجئين الفلسطينيين, مدى تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها في العام 1948, ذلك تأكيداً لانتمائهم إلى وطنهم, وتطبيقاً للقرار الأممي الرقم 194.

إننا نلفت عنايتكم أن كل الدعوات إلى التخلي عن حقه في العودة, أياً كان أصحابها, بما في ذلك الأشخاص الفلسطينيين الذين وقعوا وثيقة جنيف, إنما هي متناقضة مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومعادية لها. ندينها بشطة ونعمل مع المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني لرفضها.

ونحن على ثقة أنكم ستكونون على الدوام أوفياء لشعب فلسطين وحقوقه الوطنية, بما فيها حقه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

مرة أخرى نتقدم منكم, ومن العاملين كافة, في وكالة الغوث, وبالتحية والتقدير, مثمنين عالياً جهودكم وتضحياتكم في سبيل خدمة إخواننا اللاجئين.

مع التقدير والاحترام

المجموعة 194.

أبو ستة يطالب بتحرك فلسطيني رسمي وشعبي للتصدي لدعوات إسقاط حق العودة

طالب مؤتمر حق العودة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بإرسال وفد مشترك من مؤتمر حق العودة ودائرة اللاجئين في المنظمة ووزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية لتأكيد تمسك الشعب الفلسطيني بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم, وذلك رداً على مبادرات إسرائيلية وفلسطينية من بينهم أشخاص فلسطينيون لهم علاقة مباشرة بالسلطة, تدعو إلى إسقاط حق العودة.

جاءت هذه المطالبة في برنامج لراديو فلسطين عن مؤتمر «حق العودة» في ذكرى وعد بلفور المشؤوم. 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003. وقد شارك في البرنامج الدكتور سلمان أبو ستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة والدكتور أحمد صبح من وزارة الإعلام. وقد ذكر الدكتور أبو ستة أن هذه المبادرات وإن كانت باطلة قانونياً ومستحيل تنفيذها عملياً, إلا أنها تخلق الانطباع لدى الدول الأجنبية وخصوصاً البرلمان الأوروبي بأن الفلسطينيين وافقوا على إسقاط حق العودة. وهذا مما يضر بالحقوق الفلسطينية, ويزيد الصعاب من الدفاع عنها لدى المجتمع الأوروبي الذي أعلن ترحيبه بالمبادرة. كما أنه يخدم مصالح إسرائيل الداعية لإسقاط حق العودة وقد ذكر صبح أن المنظمة لا يمكن أن تقبل إسقاط حق العودة, فهو من الثوابت الوطنية. وعليه طالب الدكتور أبو ستة «قطعاً للشك باليقين وإزالة التشويش الذي تحدثه هذه المبادرات لدى المجتمع الأوروبي وغيره وتأكيداً لحق العودة» أن يتوجه وفد من هذه الفئات الثلاثة إلى البرلمانات الأوروبية لتصحيح الوضع وبيان الحقيقة. وقد وعدت مقدمة البرنامج مها عواد بنقل هذه المطالبة إلى المسؤولين لكي يوضحوا مواقفهم.

اللاجئون في غزة يدعون لمحاسبة القائمين على وثيقة التنازلات

طالبت اللجنة التحضيرية للتجمع الوطني للدفاع عن حق العودة في قطاع غزة لمحاسبة المجموعة الفلسطينية التي شاركت في إنتاج وثيقة جنيف وتساءلت في رسالة توجهت بها يوم 5/11 إلى الرئيس عرفات قائلة «من فوض هذه المجموعة بالحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني. ومن كلفهم بذلك».

وأضافت الرسالة «.. وإذا ما تم السكوت على مثل هذه التحركات والتجاوزات على برنامج الإجماع الوطني فإن ذلك سيشجع آخرين على المزيد من التنازلات مما يفتح الطريق أمام صراعات داخلية تهدد الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني ».

ودعت اللجنة إلى إجراء «وقف هذه التحركات والمبادرة اللامسؤولة والمسيئة لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته وللمؤسسات التمثيلية الفلسطينية التي ينتمون إليها». كما دعت إلى »محاسبة القائمين عليها أياً كانت مواقفهم ومسمياتهم».

وختمت اللجنة مخاطبة الرئيس عرفات «.. إن شعبنا الذي منحكم ثقته على مدى أربعة عقود... ليتطلع إلى وقفتكم المسؤولة التي تضع حداً لمثل هذه التجاوزات على حقوقه الوطنية وتردع كل من يحاول المساس بها أو المساومة عليها». كما وجهت رسالة مماثلة لكل من رئيس المجلس الوطني ورئيس «التشريعي».

وكانت اللجنة أصدرت يوم 4/11 بياناً رأت في وثيقة جنيف «محاولة لتكريس النكبة على أيدي بعض الفلسطينيين المراهنين والمدعين بأن لهم من المكانة ما يجعلهم قادرين على التنازل عن حق العودة» مؤكدة بأن هذا الحق«أحد الأسس المكونة لبرنامج الإجماع الوطني وجوهر القضية الفلسطينية» ودعت اللجنة في بيانها إلى مجابهة وطنية موحدة للسياسات التي تقف وراء هذه الوثيقة.

وفي تجمعات اللاجئين الفلسطينيين يجري التوقيع على مذكرة تأكد إصرار اللاجئين وتمسكهم بحق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا مكنها والذي يكفله لهم القرار الدولي 194 ودعت الهيئات والمؤسسات الوطنية للقيان بدورها في إجراء المحاسبة الجادة للقائمين على وثيقة جنيف واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا الاختراق السياسي الخطير وطالبت الهيئات للقيادية في منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان موقف سياسي واضح يرفض صراحة هذه الوثيقة وما تنوي عليه من تنازلات جوهرية عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

تظاهرة في نابلس تدعو لإسقاط «وثيقة جنيف» وفصل ياسر عبد ربه من اللجنة التنفيذية

شهدت مدينة نابلس (3/11/2003) تظاهرة شعبية نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية ولجنة حق العودة, سار في مقدمتها الرفيق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالبت بفصل ياسر عبد ربه من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تجمع المشاركون في ميدان الشهداء حيث تم الإعلان عن بدء الحملة الشعبية لإسقاط «وثيقة جنيف» باعتبارها «تفريط بحق العودة وتتشابك مع مؤامرة التوطين وتبرء الحركة الصهيونية من جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

المنظمات الجماهيرية الفلسطينية في لبنان تطالب بمحاسبة منظري التنازلات

أصدر عدد من المنظمات الجماهيرية المؤسسات الثقافية والحقوقية الفلسطينية في لبنان بياناً يوم 16/10 ندد بما جاء في «وثيقة جنيف» من تصفية سافرة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها والتي يكفلا لهم القرار الدولي 194.

وعرض البيان لمسيرة التنازلات عن الحقوق الوطنية الفلسطينية التي يقوم بها عدد من الشخصيات في التوصل مع شخصيات إسرائيلية إلى تفاهمات تشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية عبر مفاوضات تجري من خلف ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

وأكد البيان «الرفض الكامل لما يمسى وثيقة جنيف» وطالب موقعوه مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بأخذ دورها في لجم هذه المحاولات التصفوية ومحاسبة وإزاحة كل من يقف في وجه الشعب الفلسطيني وحقوقه».

وقع البيان كل من: المركز الحمائي لحقوق الإنسان الفلسطيني, المندى الثقافي الديمقراطي, اتحاد الشاب الديمقراطي, اللجان العمالية الفلسطينية, المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية, لجنة الحقوقيين الديمقراطيين.
والمؤسسات واللجان المدافعة عن حق العودة تندد بالوثيقة 

بدعوة من منظمة اتحاد لجان حق العودة في لبنان, عقد يوم 27/10 لقاء تداولي في مخيم مار الياس حضره عدد من المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال حق العودة. وقد ناقش المجتمعون المخاطر التي تضمنها ما سمي بوثيقة جنيف على حق العودة وضرورة ومواجهتها والتصدي لها. وأكد على ضرورة القيام بسلسلة من التحركات والنشاطات السياسية والشعبية والإعلامية بهدف تأكيد موقف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورفضهم ما جاء في هذه الوثيقة.

وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بياناً سياسياً جاء فيه:«في الوقت الذي كانت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها وجرائمها اليومية بحق شعبنا الفلسطيني في إعلان قبولهم التنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم الذي يكفله القرار 194, عبر ما يمسى «اتفاقية جنيف».

وأشار المجتمعون في بيانهم إلى «أن هذه الاتفاقية تشكل تعدياً خطيراً على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومنافية للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. وتتجاهل موقف ملايين اللاجئين الذين يؤكدون في كل مناسبة تمسكهم بحقهم المقدس في العودة ورفضهم أية مشاريع تتناقض مع هذا الحق».

شارك في اللقاء كل من: اتحاد لجان حق العودة, المركز الحمائي لحقوق الإنسان, مجموعة عائدون ـ لبنان, مركز العودة الفلسطيني, المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد), المجموعة 194, المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية, تجمع حتماً سنعود, واتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني.

اللجان والمؤسسات الأهلية الناشطة في الدفاع عن حق العودة في سورية

نرفض وثيقة جنيف وندعو إلى إقصاء الموقعين عليها من مسؤوليتهم السياسية ومحاسبتهم

انعقد في قاعة خالد نزال للثقافة الوطنية في مخيم اليرموك قرب العصمة السورية دمشق في 4/11/2003 لقاء ضم ست عشرة لجنة ومؤسسة أهلية فلسطينية ناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة في سوريا. وبعد أن استمع المشاركون إلى التقرير الذي قدمته لجنة المتابعة عن النشاطات التي تم القيام بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ناقش المجتمعون ورقة العمل التي قدمتها لجنة المتابعة والتي تناولت المخاطر والمشاريع التي تهدد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وآخرها «وثيقة جنيف» وحركة اللاجئين وحق العودة والدور الذي يجب أن تضطلع إليه لمواجهة المخاطر وضرورة تعزيز كل أشكال التعاون والتنسيق فيما بينها في سبيل ذلك.

أكد المجتمعون رفضهم لما تضمنته <وثيقة جنيف» من تنازلات عن حق العودة, وتمسكهم بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقاً إنسانياً وقانونياً فردياً وجماعياً, لا يقبل الإنابة أو التعويض, ولا يسقط بتقادم الزمن, وتؤكده العديد من القرارات والمواثيق الدولية وبخاصة القرار 194.

كما أدان المجتمعون ما قامت به مجموعة فلسطينية بالتوقيع على هذه الوثيقة من وراء ظهر الشعب. وأكدوا أن هذا التوقيع لا يلزم أحداً من اللاجئين ومن أبناء الشعب الفلسطيني ولا يعبر عن إرادتهم. ودعوا إلى إقصاء هذه المجموعة عن كافة المناصب السياسية في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وإلى محاسبتها وإيقافها عن التلاعب بالمصالح والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته, أكد المجتمعون رفضهم لأي صيغة أو حلول تتنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام 1948.

لاحظ المجتمعون التطور الذي تشهده حركة اللاجئين وحق العودة داخل الوطن في بلدان المهجر والشتات, وتنامي الدور الذي تضطلع به في الدفاع عن حق العودة وتعميم ثقافة العودة وفي مواجهة كل محاولات التنسيق الممكن بين كافة الأطر والمؤسسات الأهلية جميع الناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ناقش المجتمعون خطة عملهم خلال الفترة القادمة, وأقروا متابعة حملة جمع التواقيع على المذكرة الجماهيرية التي تعلن التمسك بحق العودة ورفض وثيقة جنيف, وعدد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي تاريخ صدور قرار الجمعية العامة194.

لجان الدفاع عن حق العودة في سورية تندد «بوثيقة جنيف»
وتكالب بإقصاء عرابي التنازلات عن المؤسسة الوطنية

كما نددت لجان الدفاع عن حق العودة في سورية في بيان مترك صدر يوم 15/10 بـ «وثيقة جنيف» قائلة:

«في الوقت الذي تواصل فيه الجماهير الفلسطينية وأبناء مخيمات اللاجئين في رفح, تصديها للعدوان الإسرائيلي طالعتنا الأخبار عن توصل مجموعة من الشخصيات الفلسطينية برئاسة المدعو ياسر عبد ربه إلى اتفاق مع مجموعة إسرائيلية يشطب في بنده السابع حق اللاجئين الفلسطينين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم, وإغفال القرار الدولي 194 الذي يكفل لهم هذا الحق..».

وأكد البيان تمسك اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها ورفضهم كل الأفكار الواردة في الوثيقة المذكورة التي تستبدل العودة بالتوطين والتشتيت كنا دعا البيان إلى «إقصاء هذه الشخصيات التي شاركت في هذا الاتفاق عن أي موقع من مواقع المسؤولية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية» كما دعا البيان جماهير اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى تعزيز كفاحها ووحدة إرادتها لدرء كل المخاطر التي تهدد حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها. وقد رقع البيان كل من: اتحاد لجان ق العودة (سورية), لجان الأرض للدفاع عن حق العودة ودعم الانتفاضة, المجموعة 194, رابطة العودة الفلسطينية, ملتقى الشباب الفلسطيني, لجنة التنسيق للمنظمات والفعاليات الشبابية الفلسطينية في سورية.

اللاجئون في الأردن يرفضون الوثيقة ويتمسكون بحق العودة

أعرب اللاجئون الفلسطينيون في الأردن عن رفضهم المطلق لوثيقة جنيف مؤكدين تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي طردوا منها والذي يكفله لهم القرار الدولي 194.

قال بيان أصدرته يوم 8/11 اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن أنها ترفض «مواقف بعض الأوساط المتنفذة في القيادة الفلسطينية والتي أعلنت قبولها التنازل عن حق العودة لملايين الفلسطينيين عبر ما جاء في وثيقة جنيف مقابل دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة على جزء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وسيطرة العدو الصهيوني على جميع المعابر والحدود والمياه والأجواء إلى جانب السيطرة على القدس».

وقال أحمد يوسف أمين سر اللجنة أنهت أكدت في اجتماعها الذي بحث في موضوعة الوثيقة على أن هذه الوثيقة «اغتيال متدرج لحقوق الشعب وشرعة حقوق الإنسان وتجاهل سافر لموقف اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم».

وأوضح البيان أن حق العودة هو «حق وطني وتاريخي وإنساني وسياسي لا يملك أحد أو هيئة حق التصرف فيه ولا تلغيه معاهدات أو اتفاقيات تفرضها القوى الغاشمة وموازين القوى غير المتكافئة البعيدة عن مرتكزات الحق ومبادئ حقوق الإنسان». مؤكداً رفضه التنازل عن هذا الحق أو التفريط فيه.

وقالت اللجنة في بيانها أن الوثيقة المذكورة لا تلزم اللاجئين الفلسطينيين ولا اللجنة بشيء وطالبت بإقصاء الشخصيات التي توصلت إلى هذه الوثيقة عن أي موقع من مواقع المسؤولية سواء في منظمة التحرير أو في السلطة الفلسطينية باعتبارهم خارجين عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

ودعت الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى تعزيز كفاحه ووحدته للدفاع عن حقوقه وفي المقدمة حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها والذي تكفله لهم القرار الدولي 194.


قانون الملكية العقارية في لبنان 

واستهداف اللاجئين الفلسطينيين
ــــــــــــــــــــــــــ إعداد أنور بدر

واضح أن تعديل قانون الملكية العقارية في لبنان الذي أقر في 4/5/2001 وينص على أنه «لا يجوز أي حق تملك عيني من أي نوع كان, لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها, ولأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة التوطين» يستهدف مباشرة وفقط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, باعتبارهم الوحيدون الذين لا يملكون جنسية دولة معترف بها, وهم المعنيون بمسألة التوطين المحالة لأحكام الدستور اللبناني.

وإذا كانت تبريرات أنصار التعديل تنصب جلها في خانة درء التوطين وحماية حق العودة, فإننا معنيون في هذا الملف بالتوقف مع الدلالات القانونية والسياسية لهذا التعديل, إضافة للإشارات التي توقفت مع الدلالات الإنسانية والاجتماعية, بحيث شكل التعديل المذكور ظلماً إضافياً للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في مخيمات لبنان, إضافة للظلم التاريخي الذي تعرضوا لها إبان حرب النكبة 1948والذي ما يزال مستمراً حتى الآن, بل ويتفاقم هذا الظلم منذ إلغاء اتفاق القاهرة الذي ينظم الوجود الفلسطيني في لبنان بشقيه العسكري والاجتماعي, مروراً بالقرارات التي اتخذها الرئيس اللبناني أمين الجميل في فترة حكمه القصيرة والتي قضت بحرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من العمل بـ 72 مهنة, صولاً إلى تعديل قانون الملكية العقارية, وهذا كله يفضح السياق السياسي لهذه الإجراءات والقوانين التي لا تهدف إلى درء التوطين, بقدر ما تهدف إلى المزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لدفعهم إلى هجرة جديدة باتجاه المنافي التي ترحب بتوطينهم.

وسنكتفي هنا باعتراف ميشيل إده رئيس رابطة المارونية في لبنان «إن امتلاك شقة من قبل اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان لا يعني بذاته التوطين» رغم اعتراضه على توقيت طرح الموضوع, بينما القانوني اللبناني د.إدمون نعيم يؤكد من موقعه القانوني «أن اقتراح القانون موضع الجدل الذي يعطي الفلسطينيين حق اكتساب شقة لا يعني إعطاءه الجنسية, وبالتالي لا يتعارض مع منع التوطين الوارد في الدستور, لأن التوطين معناه منح الجنسية اللبنانية لشخص أجنبي».

ولكن وكما هو واضح في لبنان جرى توافق أكثرية نيابية لسحب مشروع قانون يعطي الفلسطينيين حق التملك في لبنان, كما جرى رفض اقتراح مساواتهم بباقي العرب الذين يمتلكون في لبنان أو سواها. وهذا ما سنطل عليه عبر مواد هذا الملف.

العودة هاجس الشعب الفلسطيني وقراره

والملكية العقارية لا تشكل مدخلاً للتوطين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ علي فيصل

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
التعديل الصادر في القانون رقم 296 بتاريخ 4/5/2001 للمادة (1) من المرسوم 11614 المؤرخ في تاريخ 4/1/1969 بإضافة النص القائل أنه «لا يجوز أي حق تملك عيني من أي نوع كان, لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها, ولأي شخص كان إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين». التعديل هذا أصاب بالصميم حق الملكية العقارية للفلسطينيين بأسوأ النتائج لكونهم المجموعة البشرية التي لم يجر الاعتراف بدولتهم مع الأسف.

ومست مفاعيل هذا القانون مصالح الفلسطينيين الذين تملكوا عقاراً بموجب قانون الملكية السابق ومسجل في السجل العقاري قبل تعديله, حيث نزعت الملكية هذه وهي جني عمرهم وأضحوا غير قادرين على نقلها أو بيعها أو توريثها لأبنائهم.

كما مس إلى جانب ذلك مصالح الفلسطينيين الذين اشتروا منذ زمن عقاراً ولم يسجلوه في السجل العقاري , لأنهم كانوا لا يزالوا يسددون دون أقساطه نظراً لضيق الخال, بموجب عقد بيع مسموح لا يسجل إلا بعد السداد.

كما سد الحرمان من الملكية الأفق أمام مئات العائلات. لقد بذل الفلسطينيون جهوداً حثيثة بسلسلة من التحركات والاتصالات على مختلف المستويات بهدف إعادة الأمور لما كانت عليه سابقاً قبل التعديل, بحيث يسمح للفلسطينيين بالتملك أسوة بالحاليات العربية والأجنبية, وأسوة بما هو قائم في سورية, ولاقت حركتهم هذه تضامناً واسعاً باعتبار مطلبهم هذا يندرج في إطار شرعية حقوق الإنسان, وعليه تقدم عشرة نواب لبنانيين من كتل نيابية وازنة في 20 نيسان (إبريل) 2001 بطعن أمام المجلس الدستوري بهدف تعديل القانون, لكن الطعن رد أنه يتنافى والسيادة اللبنانية ويؤدي للتوطين. كما ورد في سياق شرح أسباب الرد.

ومن موقع الأخوة القومية التي تجمع شعبي فلسطيني ولبنان ومن موقع رفض التوطين والتمسك بحق العودة, وعلى أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, أعاد النواب المحاولة مجدداً وتقدموا باقتراح  قانون لمجلس النواب اللبناني, وهو أمر محط تقدير شعب فلسطين في لبنان و م.ت.ف. وقواه الوطنية والإسلامية ومؤسساته الأهلية وفعالياته الوطنية الذين يحدوهم الأمل بالوصول للنتائج بالسماح للفلسطينيين بحق التملك إلى حين العودة إلى ديارهم.

وهنا عليه أن نوضح للمعترضين على اقتراح التعديل بالسؤال؟ هل كان الفلسطينيون منذ لحظة اللجوء إلى لبنان لحين صدور التعديل في عام 2001 في حالة توطين؟ وهل بعد صدور التعديل انتهت حالة التوطين هذه؟ وهل فعلاً إن تملك شقة سكنية يؤدي إلى التوطين؟

لو كان الأمر كذلك لسكن اللاجئون الهواء وافترشوا العراء من أجل العودة. علماً أنهم قدموا ولا زالوا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين في مسيرة الثورة ومسار الانتفاضة والمقاومة من أجل العودة إلى فلسطين.

وهل حقيقة أن هناك من هو أحرص على حق العودة للفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ مع شكرنا وتقديرنا لكل الحريصين على هذا الحق لأي اتجاه انتموا, الحرص هذا يجب أن يأخذ طريقه دعماً جاداً للاجئين من أجل بناء حركتهم الموحدة والمستقلة لمواصلة النضال من أجل انتزاع حق العودة, وهنا تأتي أهمية منح الحقوق الإنسانية (حق العمل, حق التملك) في تدعيم صمودهم لإسقاط مشاريع التوطين والتشتيت. والحريص أيضاً مدعو للابتعاد عن السياسة الاستخدامية لقضايا اللاجئين الإنسانية في مجرى اللعبة السياسية الداخلية, وليخرج نفسه. فسياسة القهر والحرمان المتعمد هذه لن تؤدي إلا إلى تهجير الفلسطيني خارج لبنان إلى مناف جديدة للتخلص منهم ومن التوطين في آن معاً كما يعتقد البعض, وهذا ما لا يخدم إطلاقاً الحرص على حق العودة.

وحسبنا هنا دليلاً أن حق الملكية لا يؤدي إلى التوطين قول الدكتور ادمون نعيم رجل القانون اللبناني اللامع, الذي أوضح«أن اقتراح القانون موضع الجدل الذي يعطي الفلسطينيين حق اكتساب شقة لا يعني إعطاءه الجنسية وبالتالي لا يتعارض مع منع التوطين الوارد في الدستور, لأن التوطين معناه منح الجنسية اللبنانية لشخص أجنبي» وحسنا أيضاً موجبات الاقتراح الذي تقدمت به الكتل النيابية الوازنة المبني على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, والاتفاقات العربية التي تنظم وجود اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد الثابت على دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حق عودته وإسقاط مشروع التوطين.

لقد بات من الضرورة بمكان فتح حوار رسمي لبناني ـ فلسطيني لتنظيم العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية على قاعدة احترام السيادة والقانون اللبناني, ووضع خطة موحدة من أجل مواصلة النضال لاستعادة الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة ورفض مخططات التوطين والتشتيت, ولإسناد الشعب الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً بإقرار حقوقه الوطنية, فالفلسطينيون واللبنانيون في مركب واحد إلى حين زوال نقمة اللجوء وقيام نعمة العودة بنصر الانتفاضة والمقاومة.

لذا من جديد نوجه النداء لفخامة الرئيس لحود الذي تميز بمواقفه الداعمة لنضال شعب فلسطين ومقاومته وحق عودته, ولدولة الرئيسين بري والحريري ولجميع الأخوة اللبنانيين على اختلاف مشاربهم للسماح للفلسطينيين بالتملك, بسقفه الأدنى شقة سكنية ومكان عمل وبشكل مؤقت لحين العودة, إذ ليس هناك أي ملكية أغلى من ملكية فلسطين.

شقق لبنانية لصانعي «الأزمة» الإسرائيلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  جوزيف سماحة

ما من شيء يعوض عن العجز الموضعي أكثر من الوعي الخرافي, نخن في ذروة العجز (في انتظار ذرى أخرى) إذاً نحن في ذروة الخرافة. نداوي الضعف بالشعودة والسحر  ونبتذل اللغة والمعنى.

هذه عينة عن تعليقات لبنانية على الغارة العدوانية الإسرائيلية فجر الأحد. «في كل مرة تعاني إسرائيل من فشل وإحباط..». «إن إسرائيل التي ترفض الاعتراف بواقع فشل خيارها العسكري لأنها تعتقد, بهروبها إلى الأمام, أنها تخرج من مأزقها الأمني والسياسي». «إذا كان العدوان محاول للخروج من المأزق الكبير الذي تعانيه إسرائيل...». «إنها محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام من المأزق الداخلي الذي يعاني منه شارون ... إلى الهاوية». «تهديد الأمن الإقليمي في محاولة للهروب من المأزق الأمني الداخلي». «محاولة لإعادة خلط الأوراق بعد فشل سياسة شارون». «لا يمكن عزله عن حالة العجز الكامل التي يواجهها العدو الإسرائيلي جراء تصاعد الانتفاضة الباسلة». «يلعب ورقته الأخيرة بعد فشل جداره الأمني النازي في إسكات المقاومة الفلسطينية». «هروب إلى الأمام في ظل انكشاف العجز المتزايد عن مواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية»...الخ.

«فشل», «إحباط», «هروب إلى الأمام», «عجز كامل», «ورقة أخيرة», هذه هي الأوصاف التي نطلقها على المشروع الإسرائيلي, هي أوصاف لا تقتضي منا جهداً لأنها «مكشوفة».

إذا كانت هذه سمات الوضع الإسرائيلي فإن المرء لا يتمنى لأمته إلا فشلاً من هذا النوع. وربما كان ضرورياً أن يبذل العرب جهوداً جبارة في بناء أنفسهم وخوض مواجهات ناجحة من أجل أن يصلوا إلى أسفل درك هذه الأزمة التي يعيشها عدوهم.

يغفل هذا الوعي الخرافي تماماً أن يرى حالة الطرف الآخر المباشر في الصراع. فالعلاقة الجدلية, أي الصراعية., بين إسرائيل والفلسطينيين تستوجب القول, إذا كان الأول فاشلاً لا يعني أن يكون الثاني «ناجحاً». وربما كان في ذهن أصحاب هذه الصفات أن هذا هو حال الأمر الذي يخالف ألف باء الواقع ويخالف, في السياق نفسه, كل توقع للمستقبل القريب يتمتع بحد أدنى من العقلانية.

نعم إن إسرائيل في أزمة. غير أنها في أزمة تخمة, في أزمة مواجهة صعوبات يطرحها عليها تحدي النمو والتوسع. والفلسطينيون (والعرب) في أزمة من نوع آخر. أزمة عجز وتراجع. أكثر من ذلك إنهم في أزمة وعي حادة طالما أنهم, من القعر الذي هم فيه, ينظرون إلى جلادهم فيون أمارات التعب عليه فيتجاهلون انه تعب من كلت يداه من الضرب.

نعم إن إسرائيل في أزمة ليس لأنها لا تملك إلا إيجاد حل عادل لقضية فلسطين بل ولأنها لا تجد حلاً مناسباً لتصفية قضية فلسطين: لا القمع ينفع, ولا الضم ورد, ولا الترانسفير ممكن. وهي تدور حول نفسها مفتشة عن مخرج يؤمن لها الحد الأقصى من الأرض والحد الأدنى من الشعب (الفلسطيني). وبما أن الأمر ليس سهلاً, بوما أنه يلقي ممانعة, وبما أنها توسيع العدوان كم أجل امتلاك قدرة تنفيذ هذا الحل, فإن هناك من يستنتج أنها هي التي تواجه مأزقاً وليس خصمها.

هذا التشخيص للوضع ليس بريئاً. إنه بوابه العبور إلى الراحة والكسل حيث يتحول تقدير الوضع إلى مجرد دعاء ضد إسرائيل التي لا بد أن تنهار تحت وطأة الانتصارات التي تحققها, وتحققها لها الولايات المتحدة.

يخيل للمرء أن هذا الهذيان عن عجز إسرائيل وعن دور الانتفاضة الباسلة في ذلك, يخيل إليه أنه سيقود إلى موقف إيجابي من الفلسطينيين. وهم. إن معظم الذين ينعون إسرائيل يضن على الفلسطيني القيم في لبنان بتملك شقة!.

هذه عينة أخرى مما قيل في مشروع قانون لإلغاء التمييز العنصري بخص الفلسطينيين والقاضي بحرمانهم من حق الملكية في لبنان.

«إن أي نص أو تشريع أو حتى معاملة فردية تتعارض مع مبدأ رفض التوطين سيكون مصيرها الفشل». هذا كلام لمسؤول لبناني كبير يختلف مع مسؤول آخر في قضايا لا حصر لها إلا هذه طالما أن الثاني «مستاء بشدة من طرح اقتراح القانون بهذا الظرف بالذات». وفي حين يعتبر نائب أن المشروع, مثل «اتفاق القاهرة» مدخل إلى «الفتنة», يكتشف نائب آخر, بتذاك, أن المطلوب انتظار مصير «خارطة الطريق» قبل بت الموضوع: اقتراح بتأجيل العنصرية اللبنانية إلى أن تفعل العنصرية الإسرائيلية فعلها وتستريح!.

ويكتب زميل ترهات من هذا النوع:«ما بال الفلسطينيين يضعون في سلم أولوياتهم, في هذا الظرف الدقيق والعصيب بالذات الذي تمر به الانتفاضة والداخل الفلسطيني والوضع في لبنان والمنطقة بشكل عام, حق تملكهم في لبنان مطلباً رئيسياً وقضية أساسية... وينادون, ويصرخون , ويوقعون العرائض». ويتسائل«من أين لهم الأموال للتملك؟» ويضيف أنه «لو كنت فلسطينياً لما فعلت حتى لا أنسى بيتي وأرضي». ويكشف السر الشائع القائل بأن لبنان يقف «إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة» ما يمنعه من السماح لفلسطيني بالانتقال من وضعية مستأجر إلى وضعية «مالك شقة».

إن لم يكن هذا هو التمييز العنصري فماذا يكون؟ السؤال حاد بعض الشيء غير أن حدته تخالطها المرارة عندما يحصل ما يحصل في لبنان الذي حسم انتماءه العربي, واحتضن المقاومة, وحرر أرضه, وكاد يطارد رياض سلامة وجان عبيد باسم «أموال حماس».

إن عقلاً يعتبر المسافة معدومة بين امتلاك شقة والتوطين هو بحاجة إلى معالجة. ولكن, هنا أيضاً, ليس الأمر بريئاً إلى هذا الحد. إن من الشروط الداخلية للعبة السياسية الطوائفية الاحتفاظ بهذا النوع من رصيد العداء للفلسطينيين. وهنا بالضبط يكمن سر التركيز على «رفض التوطين» بدل «حق العودة».

يمكن لأي مراقب أن يلاحظ أن مدافعين عن مشروع القانون الجديد يكثرون من الكلام عن حقوق الإنسان. هذا من حقهم طبعاً ولكنه غير كاف, فاللبنانيون مطالبون بغير ذلك حيال الفلسطينيين المقيمين بينهم. لقد كان الأخيرون طرفاً فاعلاً في أحداث ثلث العقد الأخير. ويخطئ من يعتقد أن القفز فوق هذه الحقيقة ممكن دون مصارحة ومصالحة. غير أن بعض اللبنانيين معذور. فهو لم يمارس لا مصارحة ولا مصالحة كمقدمة لترسيخ الخروج من الحرب, فهل يفعل مع «مقيم» ما لم يفعله مع مواطن آخر؟

إن «رفض التوطين» تأسيس لإجماع لبناني على خرافة. ولذلك يمكن, بسهولة, لمن يروج أسطورة المأزق الإسرائيلي نتيجة الانتفاضة أن يشهر سلاحه في وجه فلسطيني لم يفعل سوى تفضيل الملكية على الإيجار. 

«السفير»اللبنانية (7/10/2003)

امتلاك شقة لا يحيل المنفى وطناً

ــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي
عرضت الجهود الساعية إلى تعديل قانون التملك اللبناني لجهة تمكين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من هذا الحق, إلى انتكاسة كبيرة إثر إعلان مواقف رسمية لبنانية رفيعة المستوى رفضها ذلك. ربطت بين السماح للفلسطينيين بالتملك العقاري وبين توطينهم في لبنان. كما أبدى عدد من النواب اللبنانيين اعتراضهم على اقتراح تعديل القانون. وقد اعتبر النائب بيار الجميل هذا الاقتراح «مدخلاً إلى فتنة جديدة» في حين دعا النائب بطرس حرب إلى «تأجيل هذا التعديل إلى ما بعد معرفة مصير مشروع خارطة الطريق» مضيفاً بأن الإيجار «يحقق للفلسطينيين الاستقرار».

ويقف إلى جانب تعدل القانون كتل نيابية مؤثرة تمثل أحزاباً لبنانية أساسية مثل حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي والتنظيم الشعبي الناصري إضافة إلى نواب من كتل نيابية وقف مسؤولوها ضد تعديل القانون.

وقد أوضح رجال قانون ذوو خبرة من بينهم د. أدمون نعيم بان لا علاقة ما بين قانون التملك وقانون الجنسية, وبالتالي لا مسوغ للربط ما بين تملك الفلسطيني لعقار في لبنان وبين توطينه فيه. واختصر النائب مروان فارس تعليقه بأن الموضوع المطروح ينطلق من أساس حقوقي إنساني ليس إلا.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون منذ نشوء قضيتهم سياستين تشكلان خطراً على مستقبلهم في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها:

* تسعى الأولى إلى إزاحة قضية اللاجئين وحقهم في العودة من على سكتها الطبيعية السياسية إلى حيز التعامل الإنساني فقط لتحرير حلول التوطين بديلاً عن العودة.

* والثانية تسعى لإزاحة ما هو إنساني ويقول بتأمين الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة للاجئين إلى سكة سياسية مفتعلة, تجعل من المطلب الإنساني «فزاعة» تنذر بخطر توطين اللاجئين. مع إدراك القائمين على هذه السياسية إلى أن الضغط الاقتصادي والاجتماعي على اللاجئين الفلسطينيين لا يخدم استمرار صمودهم وإصرارهم على التمسك بحق العودة إلى ديارهم التي طردوا منها إلا إذا كان هؤلاء يراهنون بأن مثل هذا الضغط سيؤدي بقسم من اللاجئين إلى البحث عن مكان لجوء آخر. وفي ذلك تشتيت اللاجئين وهو كما التوطين معاكس لحق العودة وهو يتنافى مع السياسات المعلنة للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

والاقتراح بتعديل قانون التملك اللبناني لا يسعى إلى إكساب اللاجئين حقاً جديداً في لبنان. بل هو مطالبة بالعودة إلى القانون اللبناني الذي اعتمد حتى العام 2001 وكان يسمح للاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان بالملكية العقارية إلا أن تعديلاً وقع يوم 4/5/2001 ألغى هذا الحق بإضافة فقرة تقول «لا يجوز أي حق تملك عيني من أي نوع كان, لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها..» لذلك فإن عدم إلغاء هذه الفقرة التمييزية المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين لا يؤدي فقط إلى استمرار الإجحاف والظلم بحقهم. بل خلق إشكالات واسعة لأن الفقرة التمييزية جاءت في ظل ملكيات عقارية للاجئين لم يعد من الممكن تناقلها فيما بينهم حتى بالوراثة. ومن اللاجئين من لم يسدد كامل ثمن المنزل الذي اشتراه قانوناً فلا هو يستطيع إتمام الثمن لمعرفته أنه لن يتمكن من امتلاكه قانوناً وسيتعرض إلى الغرامة أو الشروط الجزائية إن هو انسحب.

ولا يقف الفلسطينيون في لبنان «على الدور» من أجل شراء عقارات في لبنان. فالجميع يعرف الواقع الاقتصادي الذي يعيشون. كل ما في الأمر أن الأسر الفلسطينية الناشئة لا يمكن لمساكن ذويها الضيقة أن تأويها. ولا تسمح القوانين اللبنانية بإعمار المخيمات أو توسيع رقعتها. ورأت هذه الأسر في عروض البيع بالتقسيط على أقساط شهرية ولمدة طويلة حلاً أفضل من دفع بدل الإيجار الشهري الذي لا يقل كثيراً عن أقساط السكن. وهؤلاء أصبحت حياتهم الاجتماعية مهددة بفعل الفقرة التمييزية في القانون المذكور والتي أقفلت أمامهم إمكانية امتلاك المنزل الذي يعيشون فيه.

وتلفت أوساط اللاجئين الفلسطينيين نظر السلطة اللبنانية إلى أن العمل بقانون التملك السابق استمر لعقود, وسمح بتمسك الفلسطينيين, دون أن ينال من إرادتهم على حق العودة وتمسكهم به كما تلفت إلى أن الخطر على حق العودة لم يكن عملياً في يوم من الأيام ذا منشأ فلسطين, فهو يحدق بهم ويهددهم ولا ينبع من إرادتهم بل تتصاعد المحاولات الدولية والتساوقات الإقليمية معها من أجل كسر هذه الإرادة ويتمسكون بحق العودة إلى ديارهم التي طردوا منها والذي يكفله لهم القرار الدولي 194.

وتنظر أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بتقدير كبير إلى الدعم الذي أبداه ويبديه صف رسمي ونيابي وسياسي لبنان واسع وفعال للحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان, وسبق له أن تمكن من رفع الظلم عن اللاجئين في مناخ عدة من بينها مساواة الطالب الفلسطيني بأخيه اللبناني لجهة دفع الرسوم الجامعية. كما سبق له أن تقدم بمحاولته النيابية الأولى يوم 20/4/2001 في محاولة لتعديل قانون التملك لجهة إلغاء التمييز المجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين, ولا يزال يجهد في محاولاته وعياً منه أن تحسين الظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين يصب في دعم صمودهم في مواجهة مخاطر التوطين والتشتيت والتزاماُ سياسياً بالواجب القومي الذي من الطبيعي أن يتبادله شعبان شقيقان يواجهان خطراً واحداً.


درويش يؤكد حق العودة

مع المطالبة بالحقوق المدنية للاجئين

في حفل أقامه رياض نجيب الريس احتفاء بزيارة الشاعر الفلسطيني محمود درويش لبيروت وبمناسبة صدور ديوانه «لا تعتذر عما فعلت» أكد الشاعر الفلسطيني أن حق العودة لا يتناقض مع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين, في إشارة إلى الجدل الدائر في لبنان حول تعديل قانون الملكية العقارية.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الشاعر محمود درويش.

أيها الأصدقاء الأعزاء

يسعدني كثيراً أن أكون هنا للمشاركة في معرض الكتاب, ولأشهد على أنه ما زال للشعر في حياتنا حيز حيوي على الرغم من التبشير بموت المعنى الشعري أي بموت نفسه. فقد استمرأ كثيراً من شعرنا المعاصر عزلته وغربته عن القارئ, وبشر بأن المعنى الوحيد للشعر هو ألا يكون للشعر معنى أو إنجاز المعنى, وبشر بأن قارئ الشعر لم يولد وأن هذا القارئ سيأتي غداً.

صحيح أن الشعر الذي لا تمنحه جمالياته إمكانية الحياة في زمن آخر هو شعر سريع الزوال, ولكن الشاعر لا يستطيع أن يرجع هنا والآن إلى زمن آخر ومكان آخر. ففي حياتنا العاصفة يطرح الشعر أسئلته بطريقة تجعله حيوياً وحاضراً وضرورياً أيضاً.

لذلك فإن البحث عن المعنى هو دفاع عن الحرية, وهو إحياء للسؤال الدائم حول الطريقة التي يعيش بها الشعر في قلب الآن, وكيف يخرج من ذاته الصغرى إلى الخارج ليرى نفسه بشكل أفضل, وكيف يدخل إلى الخارج ليحتضن العالم ويكون جديداً بصحبته الآخر, في كل مرة أزور بيروت لا أستطيع التحرر من حبها, في علاقة يكتنفها الكثير من الالتباس والتأويلات والتناقضات.

ولكن أحب بيروت وأرى فيها ما أريد.

وأن يرى المرء ما يريد على تجديد حيوية الأسئلة والنقد الذاتي.

أرى فيها صناعة الكتاب الأرقى في العالم العربي.

أرى فيها منابر الحوار والهوامش الاختلاف.

أرى فيها تمكن ثقافة الديمقراطية على المشترك وتعايش الأضداد.

أرى فيها تعايش الماضي مع للمستقبل وسجال التعددية مع الحصرية.

وأرى في بيروت القدرة على المقاومة.

وأرى في بيروت ما لا تحنه بيروت.

لا تحب المديح الذي يضعها والمرتبة السماوية الأعلى, ولا تحب الهجاء الذي ينزلها إلى الدرجة الأسفل.

اكتفيت بحب بيروت وبما تفعله من وعي من أن جمالية الشعر تأتي من المعنى, وتأتي مما في الشعر من جمالية وحقائق الحياة والدفاع عن الأمل.

لا أستطيع أن أفصل الشعر عن الشاعر.

لست فلسطينياً لأني ولدت هناك بل فلسطيني بالاختيار الحر, وبالانتماء المبادئ الحرية والكرامة والإنسانية.

ولأني عربي عامة أو في العام. فإني أشعر بأن جزءاً مني ينتمي إلى بيروت وأسمح لنفسي بأن أناشد اللبنانيين ذوي الخطاب البليغ بالتضامن مع الشعب الفلسطيني والدفاع عن  حق العودة المقدس, وأن يدرجوا في هذا الخطاب احتراماً أوضح لإنسانية الفلسطينيين وحقهم في السكن والعمل والحرية, وحق العودة ولا يتناقض مع الحقوق المدنية, وتمتعهم بالحقوق المدنية لن يدفعهم للتخلي عن حق العودة.

أشكركم جميعاً على حضوركم هذا المساء.

المخيمات تؤكد تمسكها بحق العودة

وتدعو لرفع مظالم قانون التملك
شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مؤتمرات صحفية عرضت خلالها تنائج الحملة الشعبية للتوقيع على عريضة موجهة إلى الرؤساء الثلاثة, العماد أميل لحود والرئيس بري والحريري إلى تعديل قانون الملكية العقارية لجهة رفع الظلم الذي يلحقه بالفلسطينيين في لبنان مؤكدة إصرارها وتمسكها بحق العودة إلى الديار التي طرد منها أهبها والذي يكفله القرار الدولي 194.

مخيم شاتيلا

عقدا منظمة اتحاد لجان حق العودة مؤتمراً صحفياً في مخيم شاتيلا بحضور فعاليات المخيمات والمؤسسات الاجتماعية وأصحاب الشقق المتضررين من القانون عرضت خلالها لنتائج الحملة الشعبية للتوقيع على عريضة موجهة إلى الرؤساء لحود وبري والحريري بتعديل قانون الملكية العقارية. وبلغ حجم التواقيع عدة آلاف من الفلسطينيين المقيمين في منطقة بيروت ومخيماتها المتضررين من القانون المحلي.

وقد تحدث في المؤتمر رئيس اتحاد لجان حق العودة الرفيق «أبو سامح» فقال أن حملة التواقيع تشمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان تدعو لتعديل قانون التملك. ودعا الرؤساء الثلاثة إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في لبنان من خلال تعديل قانون التملك وعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً.

كما تحدث «خميس قطب» باسم لجنة متابعة قانون الملكية فأكد على أن صعوبات كبيرة متعددة الأوجه واجهتها مئات العائلات جراء القانون الحالي, وننتظر من المجلس النيابي المبادرة إلى تعديل القانون والسماح للاجئين بحق التملك. ثم تلا الرفيق أبو فادي نص العريضة الموجهة إلى الرؤساء الثلاثة.

في مخيم الجليل في البقاع

عقدت منظمة لجان حق العودة مؤتمراً مماثلاً عرضت خلاله نتائج حملتها على عريضة التملك الموجهة إلى الرؤساء الثلاثة وذلك بحضور حشد من الأهالي والمتضررين, وتلا عضو قيادة المنظمة الرفيق عماد الناجي نص المذكرة.

في سعد نايل

وفي منطقة البقاع أيضاً, شرحت منظمة لجان حق العودة نتائج حملتها في مؤتمر صحفي عقدته في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في منطقة سعد نايل, وتحدث في  المؤتمر عضو قيادة المنظمة عبد الرحيم عوض الذي شرح أبرز الانعكاسات للقانون الحالي الذي يحرم الفلسطينيين من حق التملك.

وفي عين الحلوة

وفي مخيم عين الحلوة عقدت الجبهة الديمقراطية ومنظمة لجان حق العودة مؤتمراً صحفياً في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني عرضتا فيه العرائض التي وقع عليها آلاف الفلسطينيين. كما عرض بعض أصحاب الشقق السكنية والمحال وثائق ومستندات مدونة بأسماء ذويهم ولم يتمكنوا من تسجيلها على أسمائهم كورثة لهم.

وقد تحدث في المؤتمر عضو اللجنة المركزية الرفيق أبو إيهاب ومسؤول لجان حق العودة في صيدا الرفيق فؤاد عثمان.

12/10/2003

بري يسحب مشروع قانون يعيد للفلسطينيين حق التملك في لبنان

سحب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من جدول أعمال المجلس مشروع قانون يتضمن تعديلاً لقانون سابق يمنع اللاجئين الفلسطينيين من تملك عقارات في لبنان.

وكان عشرة نواب من كتل نيابية مختلفة قدموا في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) هذا المشروع, بما يعيد للاجئين الفلسطينيين حقاً كانوا حرموا منه بشكل تعسفي بذريعة رفض التوطين. وقد أحدثت خطوة النواب العشرة ردود فعل غير مبررة لدى صف من السياسيين اللبنانيين, قيل أنهم استغلوا هذا الأمر في إطار النزاعات المحلية بين أرباب السياسة في لبنان.

وقد استقبلت ردود الفعل هذه بانتقاد حاد من قبل أصحاب الفكر والرأي في لبنان الذين اعتبروا حرمان اللاجئ الفلسطيني من حق التملك سياسة عنصرية لا تليق بلبنان وموقعه العربي ودعمه لحق اللاجئين في العودة, وأوضحت أن بعض السياسيين ما زال يعزف على أوتار الإثارة المحلية في سبيل تحقيق مكاسب ضيقة على حساب مصالح اللاجئين وسمعة لبنان عربياً ودولياً.

يذكر أن الضغط على الرئيس بري لسحب مشروع القانون من التداول في مجلس النواب أثار استياء عارماً في أوساط اللاجئين وصف واسع من السياسيين اللبنانيين.

«حق العودة»..

والبنى الأساسية للاستيطان العنصري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رشيد قويدر

رعب التلاشي والذواء... واليأس والتشاؤم من المستقبل. الناجم عن افتقاد الإحساس بالجذور التاريخية رغم قوة الدولة غير المسبوقة في المنطقة, مكن خوفها من التنوع في الدولة بدعوى نقاء عنصرها, خوفها من انهيار البناءات المؤسسية بفعل العامل الديمغرافي في امتداده.

وقد بدأت بهذه العبارة, كي تكون مدخلاً على الدراسة المعمقة المليئة بالتتريخ «خارطة الطريق أين؟» (1) لفهد سليمان, ولأؤكد استخلاصاتها وتوجهاتها, وقد حملت عدداً من القضايا المهمة من المفترض أن تفتح البحث والجدل فلسطينياً. ومنها ما أتناوله في هذا المقال, ألا وهو «السياسة الإسرائيلية وحق العودة», (2) ناشداً مقربة مكثفة للعنصرية الصهيونية مع تجاوب التاريخ, والبنى الأساسية القديمة للعنصرية عموماً والصهيونية الراهنة خصوصاً في موضوعة «الأرض والعمل والتمييز العنصري» مع مفارقة أن قديم العالم بات في ذمة التاريخ, حيث تأتي العنصرية الصهيونية في عصر حديث مختلف والعالم يدخل ألفيته الثالثة.
يقول آفي بريمور (3) «إن أكثر من يخشاه الإسرائيليون هو الاختلال السكاني (..) إذا مات أصر الفلسطينيون على حق العودة للاجئين عام 1948 (4), ويؤكد حسب ما تشير له الإحصائيات الإسرائيلية إلى أن «عدد الفلسطينيون الذين يسكنون في المناطق الواقعة ما بين النهر سيكون أكثر من اليهود في عام 2015» ويرى أن هذه المعطيات لا تحمل في طياتها إلى معنى واحد «خيار أحد أمرين مؤلمين: أن تفتقد إسرائيل شخصياتها اليهودية, أو أن تتوقف عن الادعاء بأنها دولة ديمقراطية». وتساءلت صحيفة «يديعوت احرونوت»(5) بذات الوقت«إذا كنت ترغب (المقصود شارون) في قيام جولة فلسطينية فوق 22% من مساحة الأرض المحتلة اليوم, فكيف سيكون الحال بعد عشرين سنة من الآن, ستكون هناك دولة فلسطينية فوق كامل الأرض», ويختم بريمور باستخلاص «إن فقدان الطبيعة اليهودية لإسرائيل يعتبر أسوأ السيناريوهات المحتملة, وبداية النهاية للدولة الإسرائيلية..» هكذا, ومن هذه المقدمات, يجري إقرار نتائجها بالذواء والتلاشي, في إقرار تاريخي قوي في وجه مداولة راهنة عقيمة.

في رأيي أن تشخيص فهد سلمان لأعراض الموقف عموماً والسياسي الراهن منه بالذات, يعود للفكرة الأساسية بأن الصهيونية لا تعتاش إلا على الأفكار الرجعية, رغم تلويحها برايات ما بعد الحدثة الليبرالية, فيما تعلنه الأخيرة من أنها ضد النزعة الأساسية للعنصرية والتي تدخل عالم اليوم من باب اللامعقول. فالصهيونية تنتمي إلى حكايات اللامعقول التي تتجاوز التاريخ والفاعل الإنساني, مثلما هي حكاية «نهاية التاريخ, حرب الحضارات», والتي واجهت نقداً تهميشياً, ثم ردها الواقع الفعلي إلى العالم العقلي, فهذا السرديات والحكايات ـ ترسيخ الوهم ـ تعاني حالة من الاعتلال والخوف, مبرر فقد النفوذ والقوة..

في المعضلة المحددة والتركيز على الفكرة الأساس «حق العودة» فإن الموقف الإسرائيلي يعلن للعالم أن مجتمعها «الحديث» بالمعنى الإصطلاحي للحداثة لا التاريخ الزمني , وباعتباره مرادفاً للغربي فإن وجوده الاجتماعي وفعاليته تتمثل في قدر كبير من «الحرية والمساواة وحقوق الإنسان». وهنا يكمن مقياس ومعيار هذه المفاهيم بـ «حق العودة» الذي يمثل بنظرها إشكالية تنهي فعاليتها التاريخية. فتسعى الجماعة الصهيونية الحاكمة بأطيافها وتلاوينها إلى إقصاء واستبعاد إنساني آخر يمنع من مطابقة التعريف حول «الحرية والديمقراطية, وفكرة الاستقلال الذاتي للفرد», حيث يلوح كإدانة لعنصرية صارخة هي آخر عنصرية فيما تبقى منها في عالم اليوم, جوهرها جماعة موحدة يقوم نظامها السياسي والاقتصادي على الاستغلال ودعوى النقاء ويتركز حول الأرباح. فالمساواة في الأفق العنصري هو وهم محض..

يندرج بطبيعة الحال الموقف الفلسطيني في إسرائيل, ومن اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم أصحاب الأرض الحقيقيين, ويتوقف معيار «الديمقراطية» الصهيونية العلمانية على إحالة «إلهية»لتصبح مقدمة للشكل الغابر والقديم للاستعمار الاستيطاني. ومع بداياته الأولى المسماة «الديمقراطية» لسلالة بذاتها, وهو ما بنفيه التاريخ والأنثروبولوجيات حول وجود عرق خالص قائم على «سلالة» دينية ومن عمق التاريخ, وباعتبار السلالة ليست إلا شكلاً واحداً من أشكال التمييز للجماعات في المستعمرات القديمة في نموذج الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل, والأخيرة تجاوزته منذ قرون عن طريق التمازج السلالي. أما الولايات المتحدة, فقد اعتبرت الهنود الحمر سلالة منقرضة, فأخضعتهم في المحميات في أساس التكوينات الاستعمارية ومن ثم للسياحة والفولكلور, بعد أن تحقق أساس التكوينات الاستعمارية في مصادرة الأرض, و أعقبتها بعد الإبادة لسياسة «الاستيعاب السلالي» ضمن الأساليب المتعددة للحفاظ على السيادة.

* لقد توفرت في أستراليا وأميركا الشمالية مقدمات زمنية لاعتبار الأصليين «سلالة منقرضة», عبر ظروف تفاوت اجتماعي شديد وهائل, ميز في العلاقات بين البيض والأصليين. ونشأ التواصل الراهن على مر الأجيال الطويلة لمولدين سلالياً بالمعنى الوراثي, وفي تحليل وحساب الوراثي بمخطط تصنيف شديد التعقيب, مع كل جيل منحدر في عملية تاريخية طويلة وفي سياق الأنظمة التصنيفية العنصرية. وهو ما يميز المواطنة بالنسبة للنظرية «الديمقراطية الليبرالية» وفي بدايتها العنصرية في المستعمرات, والتي استخدمت أدوات المعرفة والعلم لإنجاح الثغرة الفئوية لفهمها الإنساني, ونتيجة النشاط الإنجابي للنساء من السكان الأصليين والزنوج, نحو تغيير الوجود الفيزيقي الفعلي لأشخاص ملونين ومهجنين في التعيين السلالي. ومواصلة المزج في أميركا الشمالية طالما أن السود يشكلون نسبة واحدة إلى خمسة. ودون أن ننسى أنه ومنذ قرن ظهرت تعريفات للخلاسي أو ما اصطلح عليه بالملونين, وبرزت تشريعات لهذا الغرض حول أبناء اندماج عرقين, لكن هدفها الأساسي تمثل في تفكيك القبيلة الهندية اجتماعياً, وتوليد السود عن طريق اختلاط الدم.

* كل هذا تم لإعداد التوازن السكاني «الديمغرافي», وفي زمن احتاجت به العنصرية إلى الاحتفاظ بالزنوج بوصفهم سلعاً, ثم كمصدر رخيص للعمالة, وهي نوع من العنصرية الشديدة, في صورة الزنجي بوصفه بهيماً. وتلتها بالمستعمرات مرحلة الفصل العنصري, وكانت محاولة تركهم يذوون بعد أن فقدوا حيازة الأرض الصالحة, وسبق لهم أن استخدموهم أرقاء للمساهمة في البنية الاستعمارية بالعمل وليس بالأرض, (قانون الاسترقاق الروماني), الذي مثل المقدمة للمشروع الاستيطاني, أي الحاجة للملكية غير المتنازع عليها للأرض, وفي استعارة صهيونية تفعل فعلها في الذاكرة والوجدان الفلسطيني في عبارة الجنرال فيليب شريدان بأن «الهندي الطيب الوحيد هو الهندي الميت».

* مركز الثقل في الفكرة للحالة الفلسطينية, هي أقرب إلى الجنوب أفريقية, فسياسة الاستيعاب هناك هددت التجمع الأبيض بالزوال, ومن هنا كانت حاجة العنصرية إلى المعازل, لضمان بقاء حدود الأبيض سليمة. أما الملونات في ظل الأبارتهيد فقد عوملوا بجلاء بوصفهم كياناً ثالثاً ذاتي التوليد لا أبيض ولا أسود بل اندماجاً بين اللونين. أما إسرائيل وتكويناتها الاستيطانية, فقد خضع اليهود إلى التمازج تاريخياً مع المجتمعات التي وفدوا منها أصلاً, كما يستبعد تماماً المزج المطلوب وهي ـ إسرائيل ـ لم تحسم بعد معضلة سؤال: من هو اليهودي؟ إضافة إلى أن الدين بعيد عن إي استعارة فيزيقية وهناك اليهودي الأسود والأبيض والملون. وفي الجوهر من كل هذا الخطاب الغيتو الصهيونية باعتبارة موقعاً رئيسياً للوسائل الدنيوية الكثيرة التي يتم بها الصراع والتدافع والتحول نحو سؤال يتيم: من يستغل من في إنتاج وإعادة إنتاج الثروة الامتيازات؟ وهو عرضة للاهتزاز التاريخي والتغير في غمزة النضال العالمي ضد التمييز..

* لقد استخلصت دراسة «خارطة الطريق إلى أين؟» بأن «الترانسفير الجديد» وهو الاسم الملطف للتطهير العرقي هو مستوطنات وتقطيع أوصال «إن الصيغة المطبقة عملياً ليست صيغة الترانسفير, فهي تقوم على ما يسمى (اغتيال المكان) أو إلغاء فلسطينية المكان(6)». لقد شهد التاريخ في مجتمعات العبودية عملية نقل الجغرافية للآخر (العبيد) من أوطانهم الأصلية, للمساهمة في انتزاع الأرض من أصحابها الأصليين, وتنميتها عن طريق قوة عمل العبيد, لكن مراحل التاريخ لم تكن تسير بتتابع دقيق, مثلما هو التطهير العرقي والقوة العسكرية في فلسطين, وفي سياق مجموعة من الخيارات السياسية الاستعمارية من موقع اختلاف الزمان (التاريخ) والمكان. لكنها بمجموعها لا تغير في أولويات النمط السائد باعتبارها سلسلة ذات وتيرة واحدة وإن مختلفة, نحو هدف واحد يتمثل في تحريك الحدود على أساس مراحل استراتيجية, فالعزل الماضي هو الحاضر الإسرائيلي الراهن, ضمن سياق الاقتلاع البيولوجي والثقافي.

* في زوال السحر الصهيوني حول «حق العودة», يكمن زوال النواة ينتظم حولها المشروع والمستلهم من الإبقاء على التقسيم الاجتماعي, حيث تجتمع في هذه النواة بكثافة الذرائع الإيديولوجية للمجتمع الاستعماري التي تقوم على التمييز وتشكيلات التمييز, وإعادة تشكيلها بالسياق, هي في إسرائيل بالذات خصوصية سياقية. وفي مدى لا يتسق التاريخ به, وبالذات مفاهيم الليبرالية مع مشروع تحرير الإنسانية راهناً, فالإفراط في العقلانية لا يمكن أن يقترن بأفكار عرقية أو دينية لا عقلانية, وهو مقياس قبول ما بع الحداثة.. وفي هذا كله تجتمع صرخة آفي بريمور السالفة.

أما المواقف العدمية السياسية الفلسطينية, بشقيها التفريطي والشعاراتي, فهي تمثل ترياقاً للمعضلة الصهيونية, وكلاهما يعبر عن التشاؤم واليأس في التقدم. فالصهيونية يرعبها إحساسها بالافتقاد للجذور التاريخية والرعب من التنوع في الدولة, والذي يكمن في الخوف من انهيار البناءات المؤسسية (الديمغرافي), فهي عموماً في مواجهة تقارب الشعوب والثقافات المختلفة, والخوف من حالة الخضم العالمي من موقع توجهها وإحيائها الصاعد للتطرف والشوفينية والنزعة العنصرية, وهو في جوهره رفض للحضارة البشرية التي لا تقوم على أساس عرقي أو ديني أو كراهية. فالفلسطينيون الذين نجوا من الاقتلاع في النكبة, وجدوا أنفسهم مجبرين على تمييزهم في الحقوق وعلى الاضطهاد في أرضهم, محرومين من الفرص على شحتها, والقائم على مجموعة من التدابير لحصرهم في أماكن محددة بعيدة عن مقوماتهم وأرضهم, تنتدرج في سلسلة مقومات الداروينية الاجتماعية.

أخيراً, بالعودة إلى «خارطة الطريق إلى أين؟» في موضوعتها حول اللاجئين وحق العودة, وفي تأكيد استخلاصاتها, وبالذات حول مأسسة الفعل الفلسطيني الهادف نحو حق العودة, الذي يكفله القرار الأممي 194 باعتباره المواجه الأساسي للأنظمة الوظيفية المتداخلة, التي كونت الدولة الصهيونية, فالمشروع الصهيونية استمد منطقه من المقدمة الأولى للمشروع الاستيطاني الاستعماري وأسسه وبناه التقليدية... ونحن نعش اليوم في غمرة النضال العالمي ضد التمييز.

الهوامش

(1) «الحرية» الإعداد من 943 إلى 948 «خارطة الطريق إلى أين؟».

(2) المصدر السابق.

(3) سفير إسرائيل السابق في ألمانيا.

(4) «دي فيليت» و«يديعوت أحرونوت» 15/7/2003.

(5) المصدر السابق نفسه.

(6) «الحرية» مصدر سابق.

حق العودة محور الصراع مجدداً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
حسن حردان

كان لافتاً بشكل لا لبس فيه ربط الحكومة الإسرائيلية بين موافقتها على خطة خارطة الطريق, ورفض حق العودة للشعب الفلسطيني والإيعاز لكل السفارات الإسرائيلية في الخارج إلى ستبدال حق العودة بـ مصطلح (الرغبة بالعودة).

وقد جاء في نص قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خارطة الطريق. وبما خص حق العودة: (يعلن الفلسطينيون أن إسرائيل هي دولة يهودية) (وهكذا يتنازلون عن حق العودة) أو أن تلغى التصريحات الابتدائية للطرفين وفي موقفها هذا استباق واضح للمفاوضات التي ستبحث في قضايا الوضع النهائي التي يشكل موضوع اللاجئين الفلسطينيين أبرزها, ورفض إسرائيلي مطلق لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يقر بحق عودة اللاجئين الذين ردوا من أرضهم وديارهم عام 1948.

وفي كل المراحل السابقة التي طرحت فيها مبادرات أو جرت فيها مفاوضات كان موضوع حق العودة نقطة ساخنة تبرز سريعاً إلى السطح بسبب الرفض الإسرائيلي, حتى أن شيمون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي كان, قد تطرق إلى هذا الأمر في كتابه (الشرق الأوسط الجديد) وحذر من عدم انتهاز فرصة عقد تسوية مع الفلسطينيين لأن الزمن لا يعمل لصالح إسرائيل مشيراًَ إلى خطر القنبلة الديمغرافية التي تهدد إسرائيل حيث من المتوقع أن يصبح تعداد السكان الفلسطينيين في العام 2020 أكثر من تعداد الإسرائيليين.

وهذا يعني بوضوح أن هاجس حق العودة وازدياد تعداد السكان الفلسطينيين على أرض فلسطين يطغيان على القيادات الإسرائيلية غير انه بالرغم من ذلك, فإن موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن القفز فوقه بسهولة, فإلى جانب وجود قرار دولي واضح بهذا الشأن, فإن الشعب الفلسطيني الذي يعيش أكثر من أربعة ملايين سنة في الشتات لا يمكن أن يقبل بالتوطين خارج أرضه.

واليوم فإن الانتفاضة والمقاومة المشتعلة في فلسطين المحتلة في مقدمة أهدافها التمسك بحق العودة, حيث يشكل أبناء مخيمات الضفة والقطاع عصب وقوة الانتفاضة وطليعة الاستشهاديين الذين يهبون في سبيل تحقيق حلم أهلهم في العودة إلى الأرض التي أجبروا على الرحيل عنها عام 1948.

وإلى جانب ذلك فإن لبنان وسورية يؤكدان أن استمرار رفض أي حل للصراع العربي الصهيوني, لا يؤدي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم, تشكل لب وجوهر النضال الفلسطيني الذي يصعب على أي قيادة فلسطينية تجاوزه أو القفز فوقه, وفي نفس الوقت فإن الحديث عن تحقيق هذه العودة بواسطة المفاوضات يصطدم برفض إسرائيل المطلق كل من يراهن على بلوغ ذلك عبر التفاوض يسير وراء السراب.

ولهذا يطرح السؤال الكبير على الشعب الفلسطيني وفي المقدمة قواه الحية ونخبه, وما هو السبيل لمواجهة خطر المساومة على حق العودة وإحباط محاولات الالتفاف عليه عبر صيغ طرحت في المفاوضات السابقة.

من دون أدنى شك أن السبيل إلى ذلك يكمن بالدرجة الأولى في العمل في ثلاث جهات.

الاتجاه الأول: خلق وعي شعبي في مواجهة جميع الطروحات التي تعمل على إيجاد صيغ تستبدل حق العودة, بالعودة إلى أرض الدولة الفلسطينية, التي ستقام في الضفة والقطاع, أو بإشادة مدن فلسطينية في أجزاء من صحراء النقب بديلاً عن العودة إلى المدن والقرى الفلسطينية المحتلة في 1948, أو عبر طرح مشاريع التوطين خارج فلسطين مع تقديم إغراءات مالية جرى إشاعتها ومحاولات جس نبض الشارع الفلسطيني إزائها مراراً في لحظات المفاوضات حول هذا الأمر.

الاتجاه الثاني: يجب التصدي لمثل هذه الطروحات الخطيرة بقوة وفاعلية,عبر تفعيل عمل لجان العودة التي تشكلت بمبادرات شعبية في الكثير من أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين المطالبة بإقامة الندوات والفعاليات الشعبية لتحصين العشب الفلسطيني بالوعي والعمل على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جميع اللجان بما يؤدي إلى زيادة فعاليتها وتظهير صوت الشعب الفلسطيني في الشتات بقوة قادرة على خلق ميزان قوي يمنع أي محاولة للمساومة على حق العودة.

الاتجاه الثالث: التمسك بخيار المقاومة والانتفاضة, ورفض المساومة عليه, إلى حين تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها والتي تتلخص في تحرير الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967, وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم التي شردوا منها عام 1948.

الاتجاه الرابع: إلى جانب العمل في الاتجاهات الثلاث المذكورة, من المهم والضروري العمل على تكتيل كل الجهود والطاقات الفلسطينية والعربية الداعمة لحق العودة, من أجل عقد مؤتمر شعبي فلسطيني لبلورة إطار فلسطيني موحد, يشكل قوة فعل دائمة يصعب تجاوزها أو القفز فوقها في أي لحظة يطرح فيها موضوع العودة في أي مفاوضات.

لاجئون مقابل لاجئين

ــــــــــــــــــــــــــــــــ مجدي شندي

على امتداد القرن الماضي كانت هناك محاولات محمومة لتغييب فلسطين والفلسطينيين عن الحضارة والتاريخ ليس فقط لإحكام القبضة على مجمل أرض فلسطين التاريخية وإنما أيضاً لخلق قناعة عالمية بأن تاريخ اليهود انتهى بغيابهن عن أرض الميعاد وبأن عودتهم من المنافي تشكل عودة التاريخ والحضارة إلى المكان الذي فرغ باستيلاء غيرهم عليه. وبناء على هذه الرؤية فإن هناك إجماعاً داخل إسرائيل على ضرورة التخلص من مشكلة اللاجئين وتصديرها إلى خارج فلسطين وتوطينهم في أي مكان عدا وطنهم حفاظاً على نقاء الدولة اليهودية.

ولا يختلف في كثير أو قليل موقف الأحزاب السياسية والدينية عن بعضها البعض, فهناك ما يشبه التوحد في الموقف على مسألة منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حق العودة والتعويض, خصوصاً لاجئي 1948 لأن هؤلاء يمثلون في نظر الإسرائيليين قنبلة بشرية موقوتة تؤثر في نقاء الوطن اليهودي وصفاء العرق المميز والمختار.

والغريب أن البحث عن طرق للتخلص من اللاجئين بدأ قبل حدوث المشكلة نفسها.

فقد أدرك قادة المشروع الصهيوني منذ وقت مبكر أهمية تجزئة وتفتيت الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المرسومة.

وركزت المشاريع المبكرة في هذا الصدد على نقاط أساسية منها توطين الفلسطينيين في أماكن يفضل أن تكون بعيدة عن موطنهم الأصلي ودمجهم في البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول المضيفة. وتم التركيز على دول الجوار «سورية, الأردن, لبنان, العراق» بناء على هذا فإن فكرة توطين الفلسطينيين المهجرين «كلهم أو بعضهم» في العراق ليست جديدة وهي ليست ابنة التطورات التي حدثت منذ 2 أغسطس 1990 بل تعود لعقود طوية مضت, إذ تم تداولها بين عدد من زعماء الحركة لصهيونية, ثم تحولت إلى مشروع, وإلى مطلب يتقدم به الصهاينة لقادة الدول الغربية: بريطانيا وفرنسا في مرحلة مبكرة, ثم الولايات المتحدة في فترة لاحقة, بهدف الحصول على دعم سياسي وتلقي المساعدات المالية من هذه الدول لتنفيذ مشروع الترحيل.

فقد أرسل ديفيد بن غوريون مذكرة إلى اجتماع لجنة الأعمال الصهيونية المنعقدة في بريطانيا بتاريخ 1937 يناشد فيها البريطانيين, المساعدة على ترحيل الفلسطينيين إلى العراق الذين كانوا يستعمرونه في ذلك الحين.

وتقول المذكرة: «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه فلسطيني في مقابل إعادة توطين 100 ألف عائلة عربية من فلسطين في العراق. لا نعلم ما إذا كان العراق سيقبل هذا الاقتراح, لو كانت المسألة تختص بالعراق وحده فقد يصغي إلينا فهو يحتاج إلى استيطان عربي أوسع».

كما ورد في يوميات يوسف فايتس مدير دائرة الأراضي التابعة للصندوق القومي الكيان الصهيوني وأحد زعماء الاستيطان اليهودي النشطين «بتاريخ 20 ديسمبر 1940» القول «يجب أن يكون واضحاً لنا تماماً أنه لا يوجد هناك حلول وسط, ولا توجد طريقة أخرى سوى ترحيل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة. ينبغي ترحيلهم جميعاً,. يجب أن لا نبقي على أية قرية أو قبيلة, يجب أن يكون الترحيل إلى العراق وسورية وشرق الأردن, يجب رصد الأموال لهذا الغرض, بهذا ستكون البلاد «فلسطين» قادرة على استيعاب الملايين من إخواننا وتحل بذلك المسألة اليهودية».

وبعد نكبة عام 1948 والتي نجحت العصابات الصهيونية خلالها في تفريغ الأرض من أهلها لم يتوقف طرح المشاريع التي تهدف إلى إعادة ترتيب المنطقة وتعديل حدود الدول وتغيير جغرافيتها وتركيبتها الديمغرافية بغية الوصول إلى حل دائم لمشكلة اللاجئين.

في هذا السياق داء المشروع الذي تقدم به بن غوريون عرضه على رئيس الوزراء الفرنسي جي موليه يوم 22 أكتوبر 1956م.

موشي دايان ـ وزير الدفاع الصهيوني ـ يعرض في مذكراته تفاصيل هذا المشروع فيقول عندما استقبلنا رئيس وزراء فرنسا جي موليه في حضور وزيري الخارجية والدفاع. جلست أنا وشيمون بيريز إلى جانب بن غوريون الذي انتقل في حديثه فجأة إلى تنبيه الجانب الفرنسي إلى أن الحرب ضد مصر ستفتح المجال لوضع ترتيبات شاملة تتعلق بقضايا الشرق الأوسط. ثم أضاف بن غوريون قائلاً: إن المشروع الذي سيقترحه يبدو ساذجاً للوهلة الأولى, لكنه في نظره يشكل خطة رائعة يتمنى على الفرنسيين والبريطانيين إقناع الولايات المتحدة بالاشتراك في تطبيقها وتبنيها.

والمشروع كما وضعه يختصر بالآتي: إن الأردن لا يملك مقومات الدولة المستقلة القابلة للحياة, ولذلك ينبغي تقسيمه. فالمناطق الواقعة شرق نهر الأردن يجب إلحاقها بالعراق مقابل تعهده استقبال اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في وسط البلاد. بينما يصبح القسم الغربي من الأردن جزءاً تابعاً لـ «إسرائيل». أما لبنان فيجب عليه التخلص من الأقضية ذات الغالبية المسلمة لكي يضمن لنفسه استقراراً مبنياً على المناطق المسيحية. وإذا حدث هذا التغيير تستطيع بريطانيا ممارسة نفوذها على العراق وشرق الأردن والجزء الجنوبي من الخليج العربي, أما المجال الفرنسي فينحصر بلبنان وربما سورية مع علاقات وطيدة بـ «إسرائيل» وإضافة إلى هذا , يقتضي الأمر وضع ضمانات دولية لقناة السويس, بينما يصبح مضيق تيران تحت الوصاية «الإسرائيلية».

الموقف الحالي

حتى يومنا هذا لم تنجح عشر سنوات من التفاوض السري والعلني في إقناع إسرائيل بأهمية عودة اللاجئين إلى ديارهم باعتبار أن ذلك يمثل حلاً للب الصراع, بل ترفض تل أبيب مجرد الاعتراف بمسؤوليتها عن خلق مأساتهم مدعية أن حق العودة غير واقعي ومنطقي ويشير الباحث الفلسطيني د.أسعد عبد الرحمن في كتاب «قضية اللاجئين الفلسطينيين» إلى أن إسرائيل رفضت ولا تزال مجرد التعاطي مع القرار 194 وهو القرار الذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا في العام 1948 رغم أن الرفض الإسرائيلي مبني على أعمدة واهية انهار أحدها على أيدي المؤرخين الإسرائيليين الجدد, الذين فضحوا الذريعة الرسمية الإسرائيلية القائلة بأن «اللاجئين الفلسطينيين قد تركوا منازلهم باختيارهم أو تلبية لنداء الهيئة العربية العليا أو استناداً إلى دعوة الدول العربة لهم بالمغادرة».

بعد انهيار هذه الذريعة تركز الطرح الإسرائيلي الرسمي على مقولة تزعم أن القرارين 242 و 338 هما مرجعية كافة قضايا الوضع النهائي ومن ضمنها قضية اللاجئين فقد أكد رئيس وزراء إسرائيل أيهود باراك أن تل أبيب تتمسك بالقرار 242 فيما يتصل باللاجئين بدلاً عن القرار 194 وهناك إصرار إسرائيلي دائم على أن القرار 194 قرار متشدد ومتطرف من جهة ولا معنى له سوى تدمير إسرائيل.

أكاذيب ولا يختلف رأي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق عمن سبقه بل يبدي تطرفاً أشد في هذه القضية فهر يرفض عودة اللاجئين من حيث المبدأ.

في كتابه «مكان تحت الشمس» يزعم أنه حصل تبادل سكان كنتيجة طبيعة للحروب وللطرد الذي تعرض له اليهود من بلدان عربية كانوا يقطنونها. ومثل هذا التبادل جرى في مراحل تاريخية مختلفة خلال القرن العشرين. إن ملايين من البشر تعرضوا لموجة تبادل سكاني بين بلغاريا واليونان عام 1919 وبين اليونان وتركيا عام 1923 وبين الهند وباكستان في نزاع 1947 ولم يحدث أن تقدم أي فريق بطلب جدي لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق. من هنا يتصور نتنياهو أن موضوع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 يجب ألا يفصل عن موضوع اللاجئين اليهود الذين غادروا الأوطان العربية.

تستند مزاعم نتنياهو على المقارنة بين الأعداد التي خرجت من فلسطين, والأعداد التي دخلت إليها من يهود البلاد العربية ثم بين الأراضي والأملاك التي تخلى عنها اللاجئون العرب في مقابل الأراضي التي تخلى عنها اليهود الذي ادعى أنهم فروا من العالم العربي. وباستخدام هذه الأكذوبة يمكن لـ «إسرائيل» رفض قرار العودة والتعويض من دون أن يشعر بعقدة الذب لأنها سلبت شعباً آخر أرضه وحقوقه وقذفته إلى الدياسبورا.

ادعاءات رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق نتنياهو تشبه ما يعرف بـ«تكتل المهاجرين اليهود في الدول العربية». وهو تكتل أنشئ عام 1975 تحت اسم «المنظمة العالمية لليهود القادمين من العالم العربي» تحت رعاية الوزير السابق موردخاي بن بورات. وتقوم دعوة هذا التكتل على التبادل السكاني بين الفلسطينيين الذين رحلوا عن بلادهم عام 1948 «ويقدر عددهم بـ 950 ألفاً» واليهود الذين هربوا من الدول العربية عبد حربي 1948 و 1967 ويقدر بـ 85 ألفاً.

وفي مذكرة رفعها بن بورات إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عام 1992 يتحدث عن الأسباب التي فرضت إنشاء تكتله فيقول: «إن رفض العرب الاعتراف بـ «إسرائيل» عام 1948 أدى إلى وجود لاجئين فلسطينيين ويهود في الوقت ذاته. كما أن تهديد من مندوب مصر في الجمعية العامة إثر صدور قرار التقسيم أدى إلى حصول مجازر ضد اليهود في الأقطار العربية!!. ونتجت من هذا التهديد ـ حسب ما يزعم ـ حالة ذعر أدت إلى هرب 850 ألف يهودي خلال عشرين عاماً. فمن سورية غادر 45 ألفاً. ومن اليمن هاجر 71 ألف يهودي عام 1949. ومن العراق غادر 125 ألف يهودي عام 1951 ومن ليبيا هرب 40 ألفاً. ومن لبنان هاجر 20 ألفاً إثر اندلاع حرب 1967. ومن الجزائر رحل 150 ألف يهودي. أما تونس فقد هاجر منها 110 آلاف. ومن المغرب هاجر 300 ألف. ويشير مردخاي إلى أن عدد اليهود في مصر كان 67 ألفاً, عام 48 لم يبق منهم سوى 200 عام 1948. «كما يدعي الأراضي والمنازل التي تخلوا عنها تعادل مساحة فلسطين تقريباً, وأن الأموال والمجوهرات والحاجات التي صودرت منهم يقدر ثمنها بعشرة مليارات مارك ألماني».

ويروج مردخاي ادعاءاته رغم أن وثائق الوكالة اليهودية تثبت أنها كانت تقف وراء تخويفهم لدفعهم إلى الهرب من العالم العربي. وهذا ما أكدته الكاتبة اليهودية ماريون ولفسون التي ذكرت أن مردخاي بن بورات نفسه لعب دوراً مهماً في ترويع أبناء جاليته في العراق, الأمر الذي اضطر السلطات العراقية لزجه في السجن أربع مرات. ولكنه نجح عام 1951 في الهرب على متن طائرة أرسلت خصيصاً لنقله من مطار بغداد. وهناك كتاب ليهودي عراقي كتب عنوانه «الهرب من بابل» يروي أحداثاً عن دور الوكالة اليهودية في نشر الذعر. تتضمن الوقائع قصة إعدام أربعة يهود تعمدت الوكالة تسريب أسمائهم إلى الدولة وأوحت للشرطة العسكرية أنههم جواسيس حتى يتم تعليقهم على أعواد المشانق ثم تملأ وسائل الإعلام الدنيا ضجيجاً فيندفع اليهود إلى الهرب. وما حدث في العراق تكرر مثله في معظم الدول العربية.

القديم الجديد

بعد حرب 1948 نشط الإسرائيليون في ظل دعم غربي في إبراز البدائل, والمشاريع الهادفة إلى حل قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول العربية بصورة منتظمة, وتقديم العديد من الخيارات والبدائل والتي كان ضمنها التوطين في العراق.

وأوضح رئيس البعثة الديبلوماسية الأميركية في جدة تقرير رفعه إلى حكومته, جاء فيه:«نظراً لضرورة استبعاد إمكانية إعادة اللاجئين إلى إسرائيل يجب التخطيط إعادة توطينهم في الدول العربية وبخاصة العراق, وربما في سوريا».

ورأى دبلوماسيون بريطانيون كبار, خلال الخمسينات أن العراق أولاً ومن بعده سوريا هما أفضل دولتين عربيتين لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بهما بصورة دائمة ونهائية. إذ «توجد في العراق وسورية موارد كافية لتغطية حاجات عدد من السكان يبلغ عدة أضعاف السكان الحاليين في هاتين الدولتين, كما أن سرعة تطوير العراق مرهونة بزيادة عدد سكانها».

وسرعان ما بدأت تظهر على الساحة السياسية سيناريوهات ومشاريع هادفة إلى إيجاد حل لقضية اللاجئين بعيداً عن الحل الأمثل وهو إعادتهم وكتب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى جولدا مائير ـ في يوليو 1970 حول هذا الموضوع قائلاً:«إن  بلاده لن تضغط لحمل إسرائيل على قبول حل لمشكلة اللاجئين».

منذ ذلك التاريخ وهناك تجاهل دولي لحق العودة الذي أقرته الأمم المتحدة في قرارها رقم «194» لعام 1947م والذي كان اعتراف إسرائيل به شرطاً عالمياً لا يمكن بدونه السماح للكيان الصهيوني بالانضمام إلى الأمم المتحدة. كما يتبين ميل الدول الغربية والإدارة الأميركية بعد ذلك لتأييد القرارات والمشاريع المتعلقة بالتوطين داخل الدول العربية أو خارجها أن اقتضت الضرورة بشكل يتناقض مع القرار «194».

ـــــــــــــــــ

الهوامش:

(1) مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في ظل التسوية السياسية الراهنة.

المؤتمر الدولي الثالث لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي الرباط. 10ـ12 فبراير 2001.

(2) منى ياسين. قضية اللاجئين الفلسطينيين ومفهوم الأمن القومي العربي.

(3) سليم نصار. حول مصير اللاجئين الفلسطينيين الحياة 15 مايو 2002.

في إطار برنامج مساعدات اليابان للمنح الأهلية

«الـ(أونروا)» تفتتح مركزاً مجتمعياً للاجئين الفلسطينيين في السيدة زينب
في إطار برنامج مساعدات اليابان للمنح الأهلية الذي بدأ في سورية منذ عام 1996, قام سفير دولة اليابان في الجمهورية العربية السورية السيد ازوساها ياشي وممثلوا «الـ(أونروا)» بافتتاح مركز مجتمعي للاجئين الفلسطينيين في منطقة السيدة زينب في دمشق, وفي حفل الافتتاح الذي حضره عدد من ممثلي الحكومة وهيئة اللاجئين واليونيسيف والأمم المتحدة ألقى سفير اليابان كلمة قال فيها:

«إن اليابان تريد من خلال هذه المنح أن توجه رسالة تعبر عن اهتمامها العميق بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع».

وأشار إلى أن المنحة الأولى والبالغة (67287) دولاراً أميركياً مولت مشروع بناء مركز مجتمعي للاجئين الفلسطينيين في منطقة السيدة زينب ومن المتوقع أن يقدم المركز خدمات حيوية للمخيم مثل: توزيع الأغذية لمئات العائلات.. وتقديم التدريب المهني للنساء في مختلف المجالات. ويحوي المركز أيضاً على روضة أطفال تستوعب /150/ طفلاً إضافة إلى مكاتب لعمال الخدمات الاجتماعية والنظافة.

وتمول المنحة الثانية والبالغة /80476/ دولاراً مشروع تقديم الحواسيب وتكنولوجيا المعلومات... وبهذه المنحة قامت «الـ(أونروا)» بشراء /112/ جهاز كمبيوتر وزعتها على /34/ مدرسة من مدارس «الـ(أونروا)» في دمشق ودرعا. ويستفيد حوالي /7000/ تلميذ مباشرة من هذه الحواسيب خلال العام الحالي /22000/ تلميذ في العام الدراسي القادم.

وقدر السيد السفير حجم المساعدات المقدمة من قبل حكومة اليابان إلى الفلسطينيين بحوالي /600/ مليون دولار أميركي وذلك منذ العام 1953 وحتى اليوم.

وفي كلمة ترحيبية للقائم بأعمال مدير شؤون الـ(أونروا) في سورية قال السيد ليكس تاكنبرغ:

«ندرك جميعاً أنه من حسن حظنا أننا هنا في سورية ولكن في الوقت نفسه نحن قلقون جداً لمعاناة أخوتنا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطيني المحتلة. الذي هم بحاجة ملحة وشرعية لمساعدة المجتمع الدولي إلى أن يأتي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضع اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطار حل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية».. كما أشاد السيد تاكنبرغ بجهود مدير منطقة السيدة زينب السيد محمد جوهر الذي اتخذ التوصيات في تشرين الثاني من العام 2000 وقام بهدم البناء القديم الآيل للسقوط وبناء مركز جديد يضم جميع الخدمات ويوفر على الوكالة دفع إيجار مركز التوزيع ومركز برنامج المرأة.

وألقت السيدة بث كتاب مديرة برنامج الإغاثة والشؤون الاجتماعية في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في سورية كلمة قالت فيها: «نحن مدينون للحكومة السورية للشراكة الممتازة القائمة بيننا. فمن خلال الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تعمل الحكومة يومياً على تسهيل عملنا بطرق مختلفة ويسعدني في هذه المناسبة أن أجدد شكري العميق لها».

وأضافت السيدة كتاب: «إنه وبفضل تبرع كريم من الصندوق الياباني للمشاريع الأهلية الصغيرة فقد تم استبدال البناء القديم بآخر جديد وأصبح هناك منحى جديد للرجال والنساء والأطفال في منطقة السيدة زينب, فقد أصبح لدينا مكان واحد في وسط هذا المجتمع بوسع السكان الحصول من خلاله على الخدمات الأساسية والعمل معاً لمعالجة القضايا الاجتماعية وتوفير المساعدة لمن هم حاجة لها من الجوار».

معاملة بالمثل

وفي ختام الحفل تحدث السيد علي مصطفى المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين والعرب فقال:

«أن سورة قدمت وتقدم كل الدعم والمساندة للاجئين الفلسطينيين في سورية وتعاملهم معاملة المواطنين وفي مناحي الحياة كلها مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية, وتتقدم الدعم والمساندة لوكالة الغوث «الـ(أونروا)» وتعمل معها بتنسيق تام بغية تأدية خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى يوم عودتهم لديارهم, هذه العودة التي كفلتها لهم كل القوانين والشرائع وقرارات الشرعية الدولية..»
19/10/2003
مذكرة من «المجموعة 194» إلى مركز «بديل»
بعثت «المجموعة 194», الهيئة الأهلية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة, مذكرة مطولة إلى مركز بديل, المنسق لائتلاف حق العودة, تسجل احتجاجها على الصيغة التي اعتمدها المركز, منفرداً, في الدعوة لعقد اللقاء الرابع للائتلاف.

وكان مركز بديل, كمنسق للائتلاف, قد دعا إلى اللقاء, مصنفاً, وبقرار منفرداً أعضاء الائتلاف إلى صنفين: «الأعضاء المؤسسين», بحيث يوفر النفقات المالية لسفر «المؤسسين» وإقامتهم, بينما يتولى «غير المؤسسين» دفع النفقات من مالهم الخاص. كما حول الاجتماع إلى مرحلتين: الأولى وهي العلنية يحضرها الجميع دون استثناء, بمن في ذلك الضيوف ورجال الإعلام, والثانية, مغلقة تقتصر على «المؤسسين». علماً أن الاجتماع المغلق سيناقش اقتراحات مقدمة من «بديل» لإعادة تنظيم الائتلاف واعتماد نظام داخلي وخطة عمل وموازنة له. أي أنه سيقرر مصير الائتلاف ومستقبله, مع الملاحظة أن هذه الاقتراحات لم يتم توزيعها على أعضاء الائتلاف مسبقاً لدراستها وبقيت بحوزة «بديل» على أن توزع في اللقاء المغلق.

وفيما يلي نص المذكرة

الزملاء في مركز«بديل»
المنسق لائتلاف حق العودة

تحية طيبة وبعد

علمنا مؤخراً, ومن بعض الأصدقاء, أنكم دعوتم لعقد الاجتماع الرابع لائتلاف حق العودة في لندن في الفترة من 5 ـ10/11/2003. ولقد حصلنا من هؤلاء الأصدقاء على أوراق الدعوة. وبعد إطلاعنا عليها يهمنا أن ننقل لكم ما يلي:

1 ـ نستغرب أن يستثنى من الدعوة للقاء الرابع أعضاء في الائتلاف سبق لهم وأن شاركوا في اجتماعاته السابقة وأبدوا الاستعداد الكامل للالتزام بتوجيهات الاجتماعات وقراراتها: من ضمنهم «المجموعة194». لقد حضرنا الاجتماع الثالث للائتلاف في كوبنهاغن, ومثلنا الزميل سهيل الناطور, وقدم مساهمات «المجموعة» ونلنا بذلك عضوية الائتلاف, وكانت لنا مساهمتنا في صياغة البيان الختام للائتلاف, وقد ورد فيه اسم «المجموعة» وموقعها على الانترنت (إلى جانب غيرها من أعضاء الائتلاف) كمثال على الأنشطة التي يفترض بمجموعات الدفاع عن حق العودة القيام بها.

2 ـ لقد سبق وأن أرسلنا لكم رسالة عبر البريد الإلكتروني نسأل فيها عن موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. لكننا للأسف لم نتلق جواباً على رسالتنا. وللمزيد من الاطمئنان, عاودنا الاتصال بكم عبر بعض الزملاء في الائتلاف فتأكد لنا أنكم تسلمتك رسالتنا, وأنكم للأسف تجاهلتموها, ولم تكلفوا أنسفكم عناء الرد عليها. ثم جاءنا توضيح على لسانكم, عبر الزملاء أنفسهم أن الدعوات للقاء الرابع ستوجه لمن قيل أنهم «الأعضاء المؤسسين للائتلاف» وأن مركزكم, كمنسق للائتلاف سيوفر لهؤلاء التغطية المالية. أما «الأعضاء غير المؤسسين» فبإمكانهم أن يحضروا اللقاء لكن عل نفقتهم الخاصة(!). ثم علمنا فيما بعد أن اجتماع لندن سوف يعقد على مرحلتين. المرحلة الأولى, وهي المعلنة ويحضرها الجميع, بمن في ذلك المدعون من خارج الائتلاف. والمرحلة الثانية ستكون مغلقة, وتقتصر على «الأعضاء المؤسسين», وأنها ستخصص لمناقشة لائحة داخلية وخطة عمل وأوراق لتنظيم أوضاع الائتلاف. وهو ما أثار استغرابنا. ولنا أن نعرف من هي الجهة المخولة باتخاذ القرارات وتصنيف العضوية في الائتلاف بين «مؤسس» و«غير مؤسس», خاصة أن الاجتماع الأخير الذي عقد في كوبنهاغن لم تنازل مثل هذه القضية لا من قرب ولا من بعيد, ولم تتخذ بشأنها أية قرارات؟.

ولقد تصلنا بزملائنا الأعضاء في الائتلاف في الأردن, وكوبنهاغن وفي سورية (وهم ممن صنفوا بالأعضاء المؤسسين) فذكروا عملهم بمثل هذا التصنيف وأبدوا استغرابهم إزاءه. مع أن الدعوة تشير في طياتها أنها تمت بعد التشاور مع شركائنا في لبنان وسورية وأوروبا. ترى هل يحق لطرف ما, من أطراف الائتلاف وأن كان في موقع المنسق العام أن يتفرد بالقرارات؟ وهل يصح أن تتخذ قرارات مصيرية بشأن الائتلاف كتصنيف العضوية إلى فئتين, بالتشاور (كما تقول الدعوة)؟ إن مثل هذه القرارات يفترض أن تتخذ في لاء موسع للائتلاف ولنا الحق في أن نسأل كيف يتم التشاور مع طرف دون غيره؟ فنحن على سبيل المثال موجودون في سورية ولبنان والعراق والضفة الفلسطينية وقطاع غزة, فلماذا تم تجاهلنا, عن بالدعوة أو بالتشاور؟ إننا نرى هذا تصرفاً غريباً ودخيلاً على عالم المنظمات الأهلية, واستخفافاً بالأعضاء, وبالروح الديمقراطية التي يفترض أن تسود العلاقات فيما بينهم. كما نرى فيه استفراداً بالقرار, وتجاوزاً لإرادة الآخرين وآرائهم, وادعاء بحق لا يتمتع به أحد, أي تصنيف الآخرين وفق معايير ومقاييس لم يتم اتفاق عليها بين أطراف الائتلاف. إننا نفترض أن الائتلاف بات ملكاً لكل أعضائه دون استثناء, لا يحق لطرف فيه أن يتمتع بسلطة تتجاوز الآخرين وإرادتهم. كما نرى في هذا التصنيف خطوة لا تخدم عمل الائتلاف. فما زلنا نعتقد وبكل قوة أن من مهام الائتلاف العمل على استنهاض حركة اللاجئين وتوسيع قاعدتها واجتذاب أطراف جديدة لها. وهذا يتطلب فتح باب الائتلاف على مصراعيه, وليس إغلاقه أمام الآخرين بتصنيفات غريبة لا تستند إلى معايير منطقية.

3 ـ مما يزيد في استغرابنا ويعمق دهشتنا أنه قد أدرج على جدول أعمال اللقاء الرابع سلسلة من القضايا المهمة لإعادة تنظيم أوضاع الائتلاف, غير أن هذه الأوراق لم توزع على أطراف الائتلاف. وقد علمنا من بعض الزملاء أنه لم تصلهم حتى الآن (كما أنه لم تصلنا بطبيعة الحال) مما يحرم الأطراف من فرصة الإطلاع المسبق عليها ودراستها لأجل التحضير الجيد للقاء. إننا نعتقد أن مثل هذا الأسلوب قد ينعكس سلباً على مستوى النقاش وعلى مستوى القرارات. كنا نتمنى لو أن أطراف الائتلاف كمجموعات, وليس كأفراد وممثلين لمجموعاتهم. إن في هذه الإدارة أضعافاً للروح الجماعية في تطوير دور الائتلاف.

بناء عليه, ندعوكم, من موقع الحرص على الائتلاف وعلى ضرورة تطويره, ورفع مستواه, أن تعودوا عن إجراءاتكم المشار إليها أعلاه بحيث:

* يتم إلغاء القرار الجائر بتصنيف أطراف الائتلاف بين «أعضاء مؤسسين» و«أعضاء غير مؤسسين» والعودة للتعامل مع الجميع باعتبارهم أعضاء متساويين في الحقوق والواجبات, لا تمييز بينهم سوى في الجهد المبذول في ميدان الدفاع عن قضايا اللاجئين وحق العودة. وهذا يفترض استكمال توزيع الدعوة على الجميع دون استثناء, لحضور اللقاء الرابع للائتلاف على أن يتولى المنسق تغطية مصاريف السفر والإقامة للجميع دون تمييز يبن طرف وآخر.

* إعادة جدولة اللقاء, بحيث يحضر اجتماعاته المغلقة أعضاء الائتلاف كافة, وألا يقتصر على «الأعضاء المؤسسين» فحسب. فتقرير مصير الائتلاف ورسم مستقبله وأولوياته وخطط عمله, وموارده المالية ومسؤولية جميع أطر الائتلاف دون استثناء.

* الإسراع في توزيع أوراق العمل على الجميع بشكل مسبق , ليتسنى لمجموعات الدفاع عن حق العودة دراستها ومناقشتها, ورفع الملاحظات والاقتراحات المعبرة عن العقل الجامع لهذه المجموعات.

نأمل أن تتقبلوا ملاحظاتنا هذه بصدر رحب مؤكدين لكن حرصكم الشديد على تطوير الائتلاف ورفع جاهزيته النشاطية وتعزيز دوره في ميدان الدفاع عن قضايا اللاجئين وحقهم في العودة.

كما نأمل أن نتلقى ردكم الإيجابي قبل الموعد المحدد لانعقاد اللقاء, وأن تصلنا الدعوة الرسمية والأوراق الضرورية التي تمكننا من تسمية مندوبنا للاجتماع, بما في ذلك حصوله على التأشيرة, والمستلزمات الأخرى الضرورية للسفر.

مع التقدير والاحترام

«المجموعة 194»

■ نادى السيد يتر هانسن المفوض لعام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الـ(أونروا)) بإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي طال أمدها كي يتمكن اللاجئون من تلبية إمكاناتهم البشرية. وأخبر السيد هانسن جمهور الحاضرين في مصر اليوم أن وكالة إغاثة مثل الـ(أونروا) في وسعها أن تفعل الكثير من أجل تحقيق آمالهم.

وفي خطاب مهم في الجامعة الاميركية بالقاهرة بمناسبة نشر كتب مصور عن حياة الفلسطينيين. وصف السيد هانسن تطور الشراكة بين الـ(أونروا) واللاجئين الفلسطينيين عبر العقود الخمسة الأخيرة.

قال السيد هانسن: «الـ(أونروا) أو الوكالة كما يشار إليها في المنطقة, حالة خاصة فولايتها الأصلية تمثلت في توفير المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين, ومع مرور الوقت تم تكليفها بتقديم لخدمات التنموية العديدة لمجتمع اللاجئين».

وأضاف السيد هانسن: «خلال العقود الخمسة الماضية. تزداد عدد اللاجئين المسجلين بما يفوق أربعة أضعاف من حوالي 875.000 لاجئ عام 1953 إلى 4.08 مليون لاجئ عام 2003. وفي الوقت نفسه, انتقل التركيز الرئيسي للخدمات التي توفرها الوكالة للاجئين من الإغاثة إلى التنمية البشرية. بيد أن الصراع الدائر في الأرض الفلسطينية المحتلة أرغم الوكالة على تقديم الإغاثة الطارئة جنباً إلى جنب مع برامجها المعتادة. فالـ(أونروا) أنشئت لتكون وكالة عمليات وسوف تظل كذلك. وقد أكدت على الدوام على الحلول المبدعة والعملية لخدمة مستفيديها خلال الأزمات المتنوعة في مناطق عملياتها».

وأضاف السيد هانسن:«ينبغي النظر إلى تركيز الـ(أونروا) على الاستمرار في توفير الخدمات الإنسانية الضرورية في سياق ولايتها للحيلولة دون وقوع حالات الجوع والكرب بين أفراد مجتمع اللاجئين, وتطوير حالات السلام والاستقرار. وينم التطور الحاصل في نطاق خدماتها عن أنه في غياب حل عادل ودائم لمشكلة اللاجئين, وفي سياق حالة انعدام الدولة وحالات التوتر السياسي الإقليمي والتهميش الاقتصادي وحالة الضعف المصاحبة لوضع اللاجئين, لا تستطيع جهود الـ(أونروا) إلا أن تطور الإمكانات البشرية حتى العقود الخمسة الماضية بينما تحافظ في الوقت نفسه على الحد الأدنى من المستويات المعيشية المقبولة, لكن حلاً عادلاً ودائماً لمشكلة اللاجئين, حل يعالج أيضاً حالة انعدام الدولة التي يعاني منها أغلبية اللاجئين الفلسطينيين وقضايا الاحتلال وبناء المستوطنات التي تؤثر في اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة, هو وحده الذي سيلبي ويدعم تنميتهم آمالهم وإمكاناتهم بصورة أكثر شمولاً».

وقد تحدث السيد هانسن في حفل الغداء الذي صاحب نشر كتاب «بين الأمل واليأس» المصور الذي سجلت فيه المصورة الفوتوغرافية السويدية ميا جروندال الحياة في المخيمات الفلسطينية وتنشره مطبعة الجامعة الأميركية بالقاهرة. ■
21/9/2003

■ بدأت في عمان في 20/9/2003 أعمال الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين مصر وسوريا ولبنان وفلسطين إلى جانب الأردن والتي تسبق المؤتمر غير الرسمي للدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين الذي يعقده في عمان في 22/9/2003.

وأكد السيد عبد الكريم أبو الهيجا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيين في الأردن الذي ترأس الاجتماع على أهمية الاجتماعات التنسيقية العربية للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين التي تعقد مرتين سنوياً في (أيلول وأيار) والتي شكلت منهجية ثابتة للتعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث الدولية ـ الـ(أونروا) ـ خاصة وأن قضية اللاجئين المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الجامعة العربية.

وأكد أن هذه الاجتماعات تمثل التجسيد الحقيقي للعمل العربي المشترك وأنها امتداد للمواقف العربية والحرص على الاستمرار في مناقشة وبحث القضايا والمواقف والأهداف المشتركة بتوجيه من قيادات الدول المضيفة.

وأضاف أبو الهيجا يقول أنه يتوجب علينا أن نحتفظ على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وحذر من أن هناك تراجعاً في خدمات وبرامج الوكالة بسبب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها الدولية وعدم مواكبة هذه المساعدات للنمو السكاني في مناطق عمليات الوكالة.

وقال أن الأردن يقدم للاجئين الفلسطينيين حوالي 400 مليون دينار سنوياً, وهم مواطنون أردنيون يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين, كما أن الدول العربية المضيفة تتحمل أعباء مالية في موازنتها دعماً للاجئين الفلسطينيين مطالباً المجتمع الدولة بتحمل مسؤولياته تجاه هؤلاء اللاجئين من خلال دعم وتمويل وكالة الغوث الدولية.

ومن جانبهم أكد رؤساء الوفود العربية على أهمية الاجتماعات التنسيقية للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بوصفها شكلاً من أشكال العمل العربي المشترك تخرج بموقف عربي موحد اتجاه قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن هذه الاجتماعات توفر إدارة للتوجيه والتأثير العربي على الدول المانحة وعلى سياسة الـ(أونروا) ويجب التمسك بهذا المنهج كإطار عمل عربي.

وقالوا أنه في الوقت الذي تزداد حاجة اللاجئين الفلسطينيين للمساعدات والخدمات نلحظ تراجعاً في خدمات وبرامج الوكالة بسبب ضعف التمويل مؤكدين على أهمية قيام الدول المانحة بمسؤوليتها والإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية ـ الـ(أونروا).

كما ناقش الاجتماع الخدمات التي تقدمها الـ(أونروا) للاجئين في الدول العربية المضيفة والوضع المالي للأونروا والأوراق المقدمة من الـ(أونروا) لاجتماع الدول المانحة والمضيفة وبرنامج الطوارئ الذي تنفذه الـ(أونروا) في الضفة الغربية وغزة وما يستجد من أعمال. ■
21/9/2003

■ طالب وزير الأردني للشؤون الخارجية شاهر باك بدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الـ(أونروا)» وتعزيزها من أجل تمكينها من مواصلة عملها طالما أن موضوع اللاجئين لم يتم حله بصورة عادلة وشاملة.

وقال في افتتاح مؤتمر المانحين والمضيفين غير الرسمي الذي بدأ أعماله في 22/9/2003 في عمان أن الـ(أونروا) قامت بدورها جيداً خلال حملات إسرائيل العسكرية في الضفة والقطاع أنها تقوم بدور وصاية إنساني لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين, كما أنها ما زالت تواجه الظروف الصعبة بكفاءة, وأن الأردن ملتزم بتقديم الدعم الممكن لها.

 وأضاف الوزير أن المسار الفلسطيني يشهد عنفاً متزايداً, الأمر الذي يتطلب دعم عملية السلام توفير الحماية للمجتمع الفلسطيني.

وأوضح باك أن التفجير الشائن لبيوت الفلسطينيين مستمر وكذلك القتل في المنطقة ولذلك فإن الأردن يؤمن بأن الحل الوحيد لإيقاف ذلك يتمثل باستئناف العملية السلمية, والتوصل إلى حل سياسي يقوم على الشرعية الدولية وقراراتها مثل 242, 1402وقرارات أخرى إضافة إلى مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت, لأن ذلك الطريق يمثل الحل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل.

ووصف النقص في خدمات الوكالة بأنه مفزع لكافة الدول المستضيفة وخاصة الأردن الذي يستضيف ما نسبته 42% من اللاجئين الفلسطينيين ويقدم لهم أقصى ما يتمكن للتخفيف عنهم على الرغم من استمرار القيود المالية مؤكداً أنه ومع ذلك نجحت الـ(أونروا) في تحقيق إصلاحات إدارية مهمة. وأن الأردن ينضم للمجتمع الدولي في تأييد هذه الإصلاحات.

أما مفوض عام الـ(أونروا) بيتر هانسن فتحدث عن الأنشطة الطارئة والوضع التمويلي والإصلاحات الإدارية مرحباًَ بالمشاركين في المؤتمر وعددهم 28 ممثلاً.

واستعرض المسؤول الدولي أبرز التطورات المتعلقة بالوكالة وأجواء عملها منذ آخر مؤتمر للمانحين في أيار الماضي حتى اليوم, موضحاً أن هناك تنسيقاً مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحول الأوضاع في الأراضي المحتلة قال هانسن أنها سيئة وتؤثر على عدة ميادين في الحياة كالتعليم والصحة والخدمات. وأن الـ(أونروا) تواجه ضغوطات في عملها مؤكداً أن الـ(أونروا) مطالبة بتقديم خدمات مقبولة.

وأكد المسؤول الدولي أن الـ(أونروا) هي اكبر جهة تقدم الخدمات وكذلك المصدر الرئيس للاجئين وأنهم يعلقون عليها آمالاً كبيرة, وإذا لم تقم الـ(أونروا) بتقديم هذه الخدمات وبالمستوى المطلوب فإن مساحة الإحباط ستتسع وسيتولد الغضب, كما أنهم إذا ما تركوا وحدهم, فإن التكهنات مفتوحة للنتائج.

وحول الميزانية النقدية للأونروا, أوضح هانسن أنها تبلغ لهذا العام 315.1 مليون دولار, وإن الدخل المتوقع 306.8 مليون دولار, وبالتالي فإن العجز سيكون 8.3 مليون دولار.

واختتم بالقول أن المناشدة السادسة التي أطلقتها الوكالة في حزيران الماضي لتوفير 103 ملايين دولار لتمكينها من تقديم خدماتها في مجال الطوارئ التي بدأتها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى, مشيراً إلى أنها تسلمت فقط, 40% من قيمة المبلغ المطول. مؤكداً الحاجة للمزيد من الدعم. ■
23/9/2003

■ اتهم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير الصناعة التجارة إيهود أولمرت, بدو النقب والاستيلاء على مناطق شاسعة من الأراضي, يزعم الأخير أنها «أراضي دولة تمت السيطرة عليها بشكل غير قانوني».

وكان أولمرت قام بجولته في بلدتي شقيب السلام وعرعرة النقي, كي يؤكد لبدو النقب إصرار حكومته على تنفيذ مخطط الترحيل (الترانسفير), الذي أقرته الحكومة في التاسع من نيسان الماضي, والذي يقضي ببناء سبع بلدات جديدة, وترحيل سكان البلدات العربية غير المعترف بها. ■
25/9/2003

■ جددت الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين إدانتها للإجراءات الإسرائيلية الموجهة لإعاقة وتقييد عمل وكالة الغوث الدولية «الـ(أونروا)» والوكالات الدولية والإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن منع تنقل المركبات التابعة للهيئات ومنع نقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك سيارات الإسعاف وتأخيرها وكذلك الاعتداء على هذه المنشآت واحتلالها واستخدامها كمراكز اعتقال تشكل في مجملها انتهاكاً سافراً للقانون الأعراف الدولية وحصانات وامتيازات الأمم المتحدة كما أن هذه الإجراءات ترتيب خسائر مالية عالية على هذه الهيئات والدول المانحة لها.

ودعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيين عبد الكريم أبو الهيجا في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدول العربية المضيفة في مؤتمر الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين الذي اختتم أعماله في عمان في 24/9/2003 وكالة الغوث والدول المانحة لتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها في تعويض هذه الأضرار ومطالبتها بدفع الديون والمستحقات المترتبة عليها للوكالة والعمل على وقف هذه الممارسات والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولية لإعادة إحياء المسيرة السلمية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه معرباً عن ترحيب الدول العربية المضيفة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة المتعلق برفض التهديدات الإسرائيلية لإبعاد الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات.

وفيما يتعلق بوكالة الغوث قال أبو الهيجا إن الكفاءة والنزاهة التي تتمتع بها الـ(أونروا) تجعلنا نطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بما فيها الدول العربية تأكيد دعمهم لموازنة الوكالة  الاعتيادية والطارئة للإسهام في تخفيف معاناة اللاجئين في الضفة والقطاع وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن التي هدمتها قوات الاحتلال وتوفير المساعدات الغذائية والبرامج التعليمية والصحة والاجتماعية التي يتزايد الطلب عليها نتيجة لتصاعد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن تقدير الدول العربية المضيفة لعلمية الإصلاح الإدارية الشاملة التي نفذتها وكالة الغوث استجابة لطلب الدول المانحة لتحقيق المزيد من الشفافية وتطوير هيكلية الوكالة بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين. وألقى مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ساجي سلامية كلمة في المؤتمر أكد فيها على رفضه المطلق لسياسة القتل والاغتيالات والتصعيد ونسف المنازل وشن حملات الاعتقال الجماعية التي تصر عليها الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي يجمع فيه العالم على ضرورة رفع الحصار والإغلاق وإزالة الحواجز القيود أمام تنقل المواطنين.

ودعا المجتمع الدولي وتحديداً الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية لتتحمل مسؤوليتها والتزاماتها الدولية والأخلاقية لوقف العدوان وإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح.

وأكد أن استمرار العجز في ميزانية الـ(أونروا) وما يصحب ذلك من تراجع في مستوى ونوعية الخدمة المقدمة يمثل رسالة سلبية للاجئين وعموم الشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي لا يأبه بمعاناتهم وخصوصاً في ظل الأوضاع القاسية التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي لهم.

وكان المؤتمر الذي نظمته وكالة الغوث الدولية بمشاركة وفود أكثر من ثمان وعشرين دولة مانحة ومضيفة وهيئة دولية قد بحث على مدى يومين الوضع المالي لوكالة الغوث والبرامج والأنشطة التي تنفذها في مناطق تواجد اللاجئين في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والصعوبات التي تواجهها وخاصة فيما يتعلق لمناشدات الطوارئ التي بدأت الوكالة بإطلاقها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اندلاع الانتفاضة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الوكالة هناك.

وقد قدم الوفد الفلسطيني عرضاً مفصلاً للأضرار والخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الوحشية إلى جانب المشكلات المعلقة بنقص التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيمات جنين ومخيمات لبنان والمشكلة السكنية المعيشية للاجئين الفلسطينيين في العراق.

وقد التأمت اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي تضم ممثلين من الدول المضيفة وكبار الدول المانحة في عمان في 26/9/2003 لبحث مسودة التقرير السنوي الذي قدمه المفوض العام للوكالة بيتر هانسن للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي حول الخدمات والبرامج التي تنفذها الوكالة في سبيل الحفاظ على مستوى الخدمات. ■ 

25/9/2003

■ حذر المفوض العام لوكالة الـ(أونروا), بيتر هانسن من أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية «حرجة جداً» مشيراً إلى أن الوكالة لم تحصل سوى على جزء بسيط من المساعدات الطارئة التي طلبتها لسد حاجاتهم.

وقال هانسن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع عقد في عمان في (24ـ25/9) وضم ممثلين عن 27 دول مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين, أن «الأوضاع في غزة والضفة الغربية حرجة جداً بالنسبة للاجئين الذين يعانون من أوضاع صعبة لجهة البطالة وسوء التغذية ومستويات الفقر».

وأضاف «للأسف, فإن ندائنا إلى المجتمع الدولي لمساعدتنا في تأمين الحد الأدني من حاجات اللاجئين عبر مبلغ متواضع لا يتجاوز 103 ملايين دولار, لم يحصد حتى الآن سوى جزء بسيط جداً هو 40 مليون دولار».

وأضاف «نأمل باأن نتوصل إلى تأمين نصف هذا المبلغ ولكن هذا لا يعني أننا لن نتمكم من تغطية نصف الحاجات الأساسية للاجئين وهذا أمر خطير جداً».

وكانت الـ(أونروا) أطلقت في حزيران (يونيو) الماضي مناشدة بقيمة 103 ملايين دولار لتمويل المساعدات الغذائية وبناء المساكن وتأمين الوظائف في الأراضي الفلسطيني غير أنها لم تحصل حتى الآن سوى على 40 مليون دولار. وبحسب هذه الأرقام , فإن المساعدات التي تقدمها الوكالة انخفضت بنسبة الربع في غزة ولم تعد تلبي سوى 30% من احتياجات الأسر الغذائية.

وبسبب النقص الحاد في التمويل, لم تتمكن الـ(أونروا) من تنفيذ سوى 21% من برنامج إعادة بناء المساكن لآلاف اللاجئين الذين دمرت القوات الإسرائيلية ومنازلهم كما يؤمن برنامج الوظائف الطارئ 23% من أيام العمل للفلسطينيين في حال البطالة, في حين تم اختصار المساعدات النقدية إلى المعوزين إلى 17% فقط.

ومن جانب آخر, دان المفوض العام للأونروا «قيام القوات الإسرائيلية صباح 25/9 بالدخول إلى المستشفى الذي تديره الأمم المتحدة في قلقيلية في الضفة الغربية وإرغام الموظفين على ترك مرضاهم وواجباتهم».

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين «يقومون بعمليات تفتيش من غرفة إلى أخرى وقاموا بتكسير أبواب الغرف» داخل المستشفى.

وقال أن الـ(أونروا) «تقدمت بشكوى إلى السلطات الإسرائيلية حيال هذا الخرق الخطير للمواثيق الدولية التي تحكم عمل الأمم المتحدة ولاتفاقية جنيف التي تمنح المستشفيات حماية خاصة في النزاعات».

وبحسب أرقام الوكالة, فإن موازنة الـ(أونروا) العادية للعام 2003 بلغت 315 مليون دولار وانخفض عجزها المتوقع من حوالي 42 مليون دولار في أيار من هذا العام إلى حوالي ثمانية ملايين دولار في أيلول.

أما الموازنة المرتقبة للعام القادم فتبلغ 333 مليون دولار على أن ترفع إلى 339 مليون دولار عام 2005. وتقدم الـ(أونروا) خدماتها لحوالي 3.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاعه غزة. ■
25/9/2003م

■ أعن وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة, ان الحكومة تدرس حالياً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, حل مشكلة المقيمين في مخيم الرويشد سواء بعودتهم إلى بلدانهم أو إلى العراق أو إلى دولة ثالثة تقررها المفوضية.

وأكد أن الحكومة الأردنية لن تسمح لأي منهم, ومن أ جنسية كانت بدخوا الأراضي الأردنية تحت أي ظرف.

وأوضح أن مخيم الرويشد كانت أقامته المفوضية الشامية لشؤون اللاجئين, بالتعاون مع الحكومة الأردنية على خلفية إنسانية بحتة, بسبب الحرب الأخيرة في العراق, وعليه فإن المسؤولية القانوينة على المخيم والمقيمين فيه تقع على عاتق المفوضية. وقال أن الأردن قبل أن يكون هذا المخيم على أراضيه كمخيم مؤقت ونقطة للعبور, من العراق نحو بلد ثالث أو العودة إلى العراق حال انتهاء الحرب.

وأضافت أن الحكومة بادرت إلى التعامل مع قضية الأردنيات وأسرهن في المخيم, بحيث سمحت بدخول تلك الأسر إلى الأراضي الأردنية.

وقال الحباشنة أنه لكون المخيم يقع على الأراضي الأردنية فإننا نقوم بالعديد من الخدمات الإنسانية إضافة إلى حفظ الأمن بالمخيم. ■
25/9/2003

■ قام وليام لي مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الأردن, بزيارة تفقدية لمنشآت وكالة الغوث الدولية في الرصيفة ومدينة الزرقاء, حيث زار مدرسة ذكور الزرقاء الإعدادية والتقي بمديري ومديرات المدارس.

وافتتح قاعة مخصصة لوحدة التطوير التربوي أطلق عليها قاعة وليام لي, تقديراً لجهوده خلال مدة عمله في الأردن. زار بعد ذلك مخيم حطين, حيث استقبله مدير المخيم واصطحبه في زيارة ميدانية, حيث زار عيادة الوكالة في المخيم وإحدى مدارس الإناث, وقد شكر العاملين في هذه المؤسسات على مستوى النظافة والعناية بالمواطن كما لمسه خلال الزيارة, وكما التقى بعدد من الطالبات حيث استمع منهن إلى بعض الأسئلة والاستفسارات على هذه الأسئلة وأبدى إعجابه بمستوى التفكير لدى الطالبات.

هذا وقد جاءت هذه الزيارة عشية إنهاء عمله في الأردن للالتحاق بعمل آخر في رئاسة وكالة الغوث الدولية. ■
27/9/2003

■ رفع عدد من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن, مذكرة لمجلس النواب تسلمتها لجنة فلسطين النيابية, طالبوا فيها بمساواة أبنائهم مع الأردنيين في التنافس على المقاعد الجامعية, وعرضوا فيها مشكلاتهم المتصلة بالرسوم الجامعية والعمل والملكية وجوازات السفر المؤقتة والوضع الصحي داعين لحلها حلاً إنسانياً.

وحول سياسات القبول في الجامعات لدرجة البكالويريوس والدراسات العليا أوردت المذكرة أنه منذ عدة سنوات تم حرمان أبناء قطاع غزة من التنافس على المقاعد الجامعية, فتم ربط القبول بالسفارة الفلسطينية, وأصبح قبولهم مندرجاً ضمن المقاعد المخصصة لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة والمغتربين الفلسطينيين في الخارج, حيث تخصص وزارة التعليم العالي الأردنية عدداً محدوداً من المقاعد لهذا الفئات تمنح لهم بواسطة السفارة الفلسطينية, التي تربطها اتفاقية ثقافية مع الأردن. وأوضحت المذكرة, أن أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من حملة الشهادة الثانوية الأردنية, وأنهم أمضوا حياتهم في الأردن, وأن فرصهم في الدراسة بالخارج محدودة جداً, أي أن بعض الحاصلين على معدلات تتجاوز الـ«90%» في الثانوية قد لا يتمكنون من الالتحاق بالجامعة أو الحصول على مقعد في أي جامعة حكومية. 

وفي طلب بمساواة الطلبة من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن مع الطلبة الأردنيين في موضوع الرسوم الجامعية, أوردت المذكرة أن هؤلاء الطلبة يدفعون رسوماً مالية بالدولار الأميركي, رغم أنهم يحملون جواز سفر أردني مؤقت, وكثير منهم أمضى حياته في الأردن منذ الولادة حتى الالتحاق بالجامعة. كما أن الرسوم المالية المرتفعة جداً يدفعها أيضاً بعض طلبة البكالوريوس تبعاَ لطريقة القبول في الجامعة.

وحول جوازات السفر المؤقتة, طالبت المذكرة بحل مشكلة العائلات التي لم تمنح جواز سفر مؤقتاً وهي مستوفية للأوراق المطلوبة, كما طالبت بتحديد الجوازات المنتهية وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك.

وحول الوضع الصحي لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن, طالبت المذكرة بتسهيل معالجة مرضاهم في المستشفيات الحكومية, وتسهيل حصول أصحاب الأمراض المستعصية «كالسرطان والقلب والكلى وغير ذلك» على الإعفاءات الحكومية اللازمة, أسوة بإخوانهم الأردنيين, لمتابعة علاجهم حيث يتعذر عليهم في حال غياب هذه الإعفاءات تلقي المناسب مما يتسبب آلام وأوضاع صحية صعبة.

وطالبت المذكرة بإصدار بطاقة إثبات شخصية لأبناء قطاع غزة في الأردن تسهيلاً لمعاملاتهم الرسمية وتنقلاتهم الداخلية. ■
2/10/2003

■ نفذت القاطنات في مخيم الرويشد «إيواء واحد», اعتصاماً مفتوحاً في المخيم, احتجاجاً على عدم تطبيق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ـ حسب قولهن قوانين وأنظمة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد سادت المخيم حالة من الارتباك والقلق بعد تلقي القاطنين نبأ وفاة الشاب وليد خالد علي أحد القاطنين في المخيم سابقاً في بغداد إثر إطلاق النار عليه من مجهولين.

وكان وليد أصيب بمرض فقامت المفوضية بنقله, من أجل العلاج ولكنه أجبر على العودة إلى العراق, وقتل في بغداد, وقد أقيم تأبين بهذا الشاب, شارك فيه جميع القاطنين في المخيم.

وقال عضو لجنة المخيم خالد سعيد في اتصال مع «الدستور», إن اللجنة اجتمعت مع كافة القاطنين في المخيم, وبعد مناقشة الوضع, تقرر تقديم شكوى على المفوضية إلى محكمة العدل الدولية, وإلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان, لتقصيرها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين, والتمييز في معاملتها لهم.

وأضاف بأنه تقرر أن تقوم النساء في المخيم باعتصام مفتوح, حيث يجلسن الآن مع أطفالهن بجانب السياج, إلى أن تتحقق مطالب القاطنين, والتي أهمها حل مشكلتنا وعدم عودتنا إلى العراق, لعدم توفر الأمن والنظام وكذلك حل قضية الطفلة ملك فارس والبالغة من العمر 4 سنوات, حيث وعدت المفوضية بنقلها إلى الخارج للعلاج, منذ أكثر من عشرة أيام, ولكنها ما زالت في المخيم تصارع الموت. وقال أن اللجنة تطالب الرأي العام, والضمير الإنساني, بالوقوف إلى جانبنا, وتبني قضيتنا والتي هي بالأصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف أن القنصل المصري زار المخيم وأخذ معلومات عن (26) شخصاً يحملون الوثيقة المصرية, ليتم تسفيرهم إلى مصر ولكن ذلك لم يحدث, علماً بأنه قد مضى على ذلك أكثر من أسبوع. ■
3/10/2003

■ بدأت في قبرص بتاريخ 6/10/2003 ورشة عمل حول اللاجئين, نظمها المعهد البريطاني الملكي 

للشؤون الدولية بالتعاون مع المركز اللبناني لدراسات الشرق الأوسط.

وشاركت في أعمال الورشة التي استمرت لعدة أيام, الدول العربية المضيفة للاجئين وهي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين إضافة إلى عدد من الهيئات المعنية بقضية اللاجئين.

وانصبت مناقشات الورشة على معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدى العقود الماضية وسبل حلها والتعامل معها بالتركيز على حقهم المشروع في العودة أو التعويض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجرى استعراض الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الـ(أونروا)» والخدمات التي تقدمها للاجئين في مجال التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية تأكيد, مع رفض الدول المضيفة تقليص هذه الخدمات تحت أي ذريعة. ومطالبة الدول المانحة والمجتمع الدولي دعم ميزانية الوكالة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين على اعتبار أنها تمثل التزام الأسرة الدولية بقضيتهم لحين حلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ■
6/10/2003

■ نفذت السيدة جاكلين بارلفيت من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن إعلان المفوضية موافقة دول غربية على منح حق اللجوء السياسي للاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق العراقية, وعراقيين يقيمون في مخيم الكرامة في المنطقة المحايدة بين الأردن والعراق.

وكشفت بارلفليت أن السويد وافقت على منح حق اللجوء, لأم فلسطينية وأطفالها المقيمين في مخيم الرويشد.

وأكدت أن المفوضية تعمل جاهدة لحل مشكلة اللاجئين في المنطقة المحايدة بين الأردن والعراق وفي مخيم الرويشد. وقالت أن كوارد المفوضية تعمل على دراسة حالات اللاجئين في المخيمين سعياً للوصول إلى الحل الأنسب لكل حالة على حدة وحسب ظروفها. وبينت السيدة بارلفليت أن الخيارات المعتمدة لحل مشكلة اللاجئين لدى المفوضية هي إعادة اللاجئين لبلدهم الأصلي, أو دمجهم في البلدان المجاورة أو الحصول على حق اللجوء لهم في بلدان غربية. وقالت أن الخيار الأول يعتمد على رغبة اللاجئ في العودة لبلده ولا يمكن إجباره, والخيار الثاني ضعيف وأما الخيار الثالث فيعتمد على موافقة الدول التي ترتبط مع المفوضية باتفاقيات لاستضافة اللاجئين على استضافتهم. وأوضحت أن المفوضية تبحث مع الدول المذكورة إمكانية منح حق اللجوء للاجئين في المنطقة المحايدة ومخيم الرويشد. ■
10/10/2003

■ الحملة الدموية التدميرية التي شنتها آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية, طوال ثلاثة أيام بقذائف الدبابات وصواريخ مروحيات «أباتشي», أوقعت أكثر من تسعة شهداء وعشرات الجرحى في مخيم رفح, وأدت إلى تشريد أكثر من أربعمائة أسرة فلسطينية, ودمرت أكثر من مئة وخمسين منزلاً, وألحقت أضراراً بعشرات المنازل, إضافة إلى تجريف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية, ما عده موظفوا الـ(أونروا) سياسة عقاب جماعية منظمة تنفذها حكومة شارون وتنطوي على المزيد, في ظل غياب أي تدخل دولي قادر عل ردع العدوان وحماية الشعب الفلسطيني من سطوة البطش الإسرائيلي بكل صنوف الأسلحة.

في هذه الأثناء يحاول مكتب وكالة الغوث «أونروا» في رفح تلبية طلبات المساعدة المتصاعدة جراء استمرار العدوان, في حين ارتفع عدد الفلسطينيين الذين صاروا بلا مأوى في رفح, منذ انطلاقة الانتفاضة إلى 7523 مواطناً وفي قطاع غزة 1987 حتى الآن. ■
11/10/2003

■ افتتحت الـ(أونروا) في 13/10/2003, المركز المجتمعي الجديد الذي مولته اليابان, في مخيم السيدة زينب الذي سيؤمن وللمرة الأولى في المخيم روضة للأطفال تشرف عليها الوكالة في المخيم, ومكاناً واحداً يستطيع من خلاله الأهالي, ممن نزحوا مرتين منذ عام 1948 الحصول على الخدمات الأساسية والعمل سوية, لمعالجة القضايا الاجتماعية.

ويعد مخيم السيدة زينب الذي يبعد 15 كم عن دمشق, أحد المخيمات الطارئة التي أنشئت عام 1967 للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من القنيطرة في مرتفعات الجولان, حيث أجبر العديد منهم للمرة الثانية على ترك منازلهم في شمال فلسطين في عام 1948. ويعيش اليوم في المخيم 13.000 لاجئ فلسطيني.

وقد افتتح السيد آزوسا هاياشي رسمياً هذا المركز, حيث قام بجولة في البناء المؤلف من ثلاثة طوابق, تضم روضة للأطفال ومركزاً لتوزيع الطعام وآخر لبرنامج المرأة ومكاتب للباحثين الاجتماعيين والعاملين في صحة البيئة. وأشار أنه في حزيران 2002, قدم الصندوق الياباني للمشاريع الأهلية مبلغاً قدره 67.000 دولار أميركي لبناء المركز المجتمعي. وفي شباط 2003 قدم أيضاً حوالي 81.000 دولار أميركي لشراء أجهزة الكمبيوتر لمدارس الـ(أونروا). وبفضل هذه المنحة تمكنت الوكالة من شراء 112 جهاز كومبيوتر, تم توزيعها على أكثر من 34 مدرسة للأونروا في سوريا, سيستفيد منها آلاف الطلاب والهدف من ذلك هو تأمين وظائف مجزية وفرص عمل جديدة لليافعين من الفلسطينيين.

وتعتبر اليابان من أهم الدول المتبرعة للأونروا وبلغ مجموع ما قدمته الحكومة اليابانية حوالي 219 مليون دولار أميركي منذ عام 1993 لميزانية الـ(أونروا) النظامية والمشاريع الخاصة والمساعدة الغذائية, مؤخراً لنداءات الـ(أونروا) الطارئة.■
13/10/2003

■ استكملت فرق الإغاثة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الـ(أونروا)) التقييم الذي أجرته لحصر عدد المنازل والمساكن التي تأوي اللاجئين, والتي تعرضت للتدمير أثناء اجتياح القوات العسكرية الإسرائيلية الذي ابتدأ يوم 9 تشرين أول / أكتوبر 2003.

ويؤكد عمال الإغاثة التابعين للأونروا أن إجمالي 114 مأوى للاجئين تعرضت للتدمير أاو باتت لا تصلح للسكن. علاوة على ذلك, تم تدمير ستة منازل لعائلات من غير اللاجئين. وهناك 117 مبنى آخر تعرضت لدرجات مختلفة من الأضرار, لكن يمكن السكن فيها.

ويحاول مكتب الوكالة للإغاثة والخدمات الاجتماعية في مخيم رفح تلبية طلبات المساعدة قدر الإمكان لمن صار بلا مأوى حديثاً, لكنه قرر حتى الآن أن 1240 فرداً فقدوا منازلهم. واضطر المكتب لإغلاق أبوابه بعض الوقت ليتمكن الموظفون من التعامل مع الموقف, وربما يرتفع هذا الرقم خلال الأيام القادمة.

ويجعل الاجتياح الأخير عدد الفلسطينيين الذين صاروا بلا مأوى في رفح منذ بداية الانتفاضة الحالية 7523 فرداً. ويبلغ إجمالي الرقم بالنسبة لقطاع غزة بالكامل 11987 حتى الآن. ■
13/10/2003

■ أعاد تدمير الجيش الإسرائيلي أكثر من مائة وعشرين منزلاً, في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة خلال عملية توغل واقتحام استمرت ثلاثة أيام, ذكرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم خلال «نكبة 1948».

واضطر قرابة ثلاثمائة عائلة, تضم أكثر من ألف وخمسمائة شخص, إلى التشرد مجدداً والبقاء بدون مأوى بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم بالجرافات أو بواسطة تفجيرها.

ودمر الجيش الإسرائيلي كلياً أكثر من مائة وعشرين منزلاً, بينها منازل من خمسة أو أربعة طوابق, وألحق أضراراً بقرابة مائة منزل آخر بحسب مسؤولين في رفح.

وبدت منطقة محاذية للحدود مع مصر بمساحة أكثر من كيلومتر ونصف كيلومتر مربع على الأقل «مدمرة» بالكامل وأكوام من ركام لمنازل «كأنها لم تكن» وفقاً لمحافظ رفح مجيد الآغا.

قالت سهى عبدو (55 عاماً) وقد بدا عليها الإعياء والتعب بأن الجيش الإسرائيلي أجبر أبناءها على الخروج من المنزل بعد يومين من احتجازهم بداخله كالسجن قبل أن يهدمه ويحطم ما فيه ويجرف الجزء الأكبر منه. وتابعت أن ما يجري في مخيم رفح «هجرة جديدة على يد السفاح شارون بعد أن هجرونا من بلادنا في عام 1948 وفي عام 1967» وبدت المنطقة الحدودية مع مصر في رفح وكأنه أصابها زلزال جعل ما فوقها أسفلها بحسب ما يقول عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وكانت عشرات الدبابات والآليات العسكرية, بغطاء من مروحيات هجومية, وبرفقة جرافات عسكرية, اقتحمت ليل الخميس إلى الجمعة, الجزء الأكبر من المنازل والطرقات والبنى التحتية قبل أن تنسحب جزئياً مسا السبت.

وخلال العملية الإسرائيلية استشهد ثمانية فلسطينيين أصيب أكثر من سبعين شخاُ, عشرون منهم في حالة خطرة, بحسب مصادر طبية وأمنية متطابقة.

وقال إبراهيم الرنتيسي أن القوات الإسرائيلية دمرت منزله المكون من ثلاثة طوابق, والذي يؤوي خمس وثلاثين شخصاً غالبيتهم من الأطفال «بعد أن أبقونا بداخله لثلاثة أيام مسجونين ورغم مناشدتنا للصليب الأحمر الدولي».

وعلى بعد مئات الأمتار من المنطقة المنكوبة أقامت الـ(أونروا) خياماً لإيواء المشردين وكتب فلسطينيون بالطلاء على إحداها «مخيم التشريد والصمود».

وأكد مسؤول في جمعية الأمل لتأهيل المعوقين, التي ترعى مئات الصم والبكم في رفح, ومقرها في مخيم يبنا, أن الجيش الإسرائيلي داهم المؤسسة ودر الكثير من محتوياتها, وحول سطح بنايتها المؤلفة من خمسة طوابق, إلى موقع عسكري «لاصطياد الناشطين ورجال المقاومة» على مدى الأيام الثلاثة التي أعاد الإسرائيليون فيها احتلال منطقة الشريط الحدودي برفح.
وعمد طاقم من الدفاع المدني الفلسطيني إلى توزيع مياه الشرب, بواسطة صهاريج للمياه على العائلات التي شردها التدمير الإسرائيلي حيث اصطف عشرات الأشخاص من بينهم صبية ونساء لملء غالونات وقوارير بالمياه بعد أن دمرت شبكة المياه. فيما تحاول البلدية في رفح, إعادة جزء من الكهرباء التي قطعت عن أكثر من أربعين ألف مواطن, بحسب مصدر في البلدية.

وينتاب الكثير من هؤلاء السكان خوف شديد, من معاودة القوات الإسرائيلية لتوغلها في المنطقة.

وقال عجوز فلسطيني سبعيني «لا أمان لهم, هم يخططون لتدمير كل شيء في رفح,. هذا هو التطهير العرقي والإرهاب الحقيقي».■
13/10/2003

■ قام بيتر هانسن المفوض العام للأونروا بزيارة لمخيم رفح إثر العدوان الوحشي الإسرائيلي وعلق على ما رآه من تدمير قائلاً «ما أراه من تدمير مخالف لكل القوانين الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً لها», وتساءل «كيف يمكن الحديث عن العودة إلى عملية السلام بينما آلاف الأسر باتت من غير مأوى بعد تدمير منازلها».

وقدرت مصادر في وكالة الغوث عدد المنازل التي دمرها العدوان الإسرائيلي بـ 150 منزلاً في كل من يبنا والبراهمة والقصاص كان يسكنها نحو 1200 فلسطيني بالإضافة إلى إلحاق الضرر الكبير بـ 250 منزلاً هدمت جزئياً واضطر أهلها إلى الرحيل عنها».

ووجه هانسن نداء عاجلاً للدول المانحة لتأمين المزيد من الدعم المالي لتوفير مأوى للسكان الذين فقدوا مساكنهم محذراً من خطورة الأوضاع المعيشية والحياتية للفلسطينيين نظراً لاستمرار الإغلاق الإسرائيلي المحكم. ■
14/10/2003

■ دافع المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حق العودة في الحصول على الغذاء جان زيغلر عن تقرير كان قد وضعه حول هذا الحق في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر رفضه اتهامات بالإنحياز وجهتها إليه إسرائيل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سمحت لزيغلر بزيارة الأراضي الفلسطينية من الثالث إلى الثالث عشر من تموز الماضي . وتحدث في تقريره الذي نشر رسمياً على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني «عن كارثة إنسانية» في هذه الأراضي.

وقد نددت إسرائيل بمضمون هذا التقرير الذي نشر جزء منه في أيلول, وطالبت بتراجع زيغلر عنه.

وأثناء مؤتمر صحافي نظم في جنيف في 14/10/2003, أعرب زيغلر «عن امتنانه» لإسرائيل لأنها وافقت على قيامه بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية, مضيفاً في القوت نفسه «هذا ليس سبباً لكي أفتقر إلى الموضوعية».

وأضاف زيغلر «أن موافقة حكومة شارون على مقرر خاص, لا تشكل حظوة, بل أمراً طبيعياً, ينبغي أن لا تتوقع أن يكون لديها بالتالي تقرير مجاملة».

ونقلاً عن أرقام البنك الدولي, أعلن زيغلر أن 56% من الأسر الفلسطينية لا تأكل إلا مرة واحدة في اليوم وأن 9.3 من الأطفال دون الخامسة يعانون من حالة سوء تغذية يمكن أن تتسبب بعواقب دائمة.

وعلق زيغلر بالقول «أن هذه الأرقام مخيفة ولا جدال حولها», مؤكداً انه اتبع «موضوعية تامة» في صياغة تقريره.

وقد اعتبر سفير البعثة الإسرائيلية في جنيف ياكوف ليفي أن زيغلر أخل بواجب الحياد وطلب منه سحب تقريره. وطالبت الحكومة الإسرائيلية أيضاً من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تتخلى عن خدمات زيغلر كمقرر خاص.

وأعلن زيغلر «أرفض تهجمات البعثة الإسرائيلية رفضاً تاماًً».■
15/10/2003

■ قامت الـ(أونروا) يوم 15/10/2003 رسمياً بإطلاق برنامج يعنى بإصدار قروض للعائلات في مخيم عين التل في خلب للاجئين غير القادرين على إجراء التحسينات والإصلاحات لمآويهم وذلك للمحافظة على سلامة عائلاتهم.

وقال السيد ليكس تاكنبرغ, نائب مديرة شؤون الـ(أونروا) في سوريا: «إن الهدف الأساسي من برنامج تحسين السكن هو انه يعد امتداداً منطقياً واستراتيجياً لبرنامج إعادة تأهيل المآوي الذي تنفذه الـ(أونروا) بتمويل من مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية (أيكو) والولايات المتحدة مضيفاً أن هذه القروض الخاصة يتم إصدارها من قبل قسم الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن إطار برنامجها للتمويل الصغير والادخار.

وتستهدف الـ(أونروا) ببرنامجها هذا اللاجئين المسجلين الذين هم بحاجة إلى رأسمال لإجراء إصلاحات ثانوية لمآويهم مثل ترميم السقف لمنع تسرب المياه خلال فصل الشتاء وللوقاية من الحرارة في فصل الصيف والحشرات من الدخول من خلال السقف.

أطلقت الـ(أونروا) هذا البرنامج الرائد بعد القيام بإجراءات مسح في مخيم عين التل في شهر حزيران الماضي لـ 143 مأوى والذي بين رغبة كبيرة من قبل العائلات للاستفادة من قروض صغيرة إجراء إصلاحات أساسية. وتستهدف هذه القروض العائلات التي تعيش دون خط الفقر ولكنها في وضع أعلى لا يسمح لها بالاستفادة من المساعدة المخصصة للحالات الصعبة والمؤهلين في بعض الحالات للاستفادة من برنامج إصلاح المآوي.

وتأمل الـ(أونروا) أن يصبح بوسعها توسيع برنامج القروض لتحسين السكن في مرحلة لاحقة ليشمل مخيم النيرب حيث تقوم الـ(أونروا) الآن بجمع التبرعات من أجل تنفيذ مروع تصل كلفته ملايين الدولارات من أجل استصلاح سكن اللاجئين هناك.

إن هذا المشروع الذي حظي بملايين الدولارات للآن من دول مانحة مثل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا كما يتلقى الدعم من الحكومة السورية, يهدف إلى تطوير مخيم النيرب وعين التل وتوفير ظروف معيشية أفضل للآلاف يعيش الكثير منهم لحد الآن في ثكنات خلفتها قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. ■
15/10/2003

■ زار وفد الكنائس الإنجيلية واللوثرية الألمانية الذي يضم مجموعة من رجال الدين الذين يعملون في عدد من المخيمات الفلسطينية يوم (18/10/2003) مخيم غزة في جرش للإطلاع عن كثب على واقع الحياة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن.

وقال رئيس الوفد الأب عبد الله رودلف أن الزيارة تأتي للتعرف عل مشاكل اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الأردن وظروفهم المعيشية واحتياجاتهم لنقلها والتعرف عليها أمام المجتمع الألماني والدولي  وبحث السبل الأمثل للمساعدة في تخفيف معاناتهم. وأكد عضو اللجنة التنفيذية في مجلس كنائس الشرق الأوسط النائب الدكتور عودة قواس الذي يرافق الوفد أن زيارة الوفد فرصة مناسبة للتعريف بظروف أبناء المخيمات في الأردن وحمل قضيتهم إلى العامل وتقديم الدعم من خلال البرامج المختلفة التي تمول من خلال الكنائس. ■
18/10/2003

■ أحالت اللجنة الخاصة في دائرة الشؤون الفلسطينية والمكلفة بعطاءات لجان الخدمات في المخيمات في الأردن عطاء مشروع صيانة الأبنية وتحسين مخل مخيم جرش بكلفة 63500 دينار وفرغت من أعمال الصيانة اللازمة للممرات والأرصفة والشوارع الإسفلتية.

وقال مدير عام الدائرة عبد الكريم أبو الهيجا أن اللجنة تسلمت القاعدة العامة في مخيم الوحدات التي أنشئت بكلفة 60 ألف دينار, ويجري العمل حالياً لتنفيذ عدد من المظلات الإسمنتية والجدران الاستنادية في مخيم الشهيد عزمي المفتي بكلفة 16500 دينار بهدف منع الإنجرافات والفيضانات في فصل الشتاء.

وأضاف أن العمل جار حالياً لإنشاء مبنى مكون من طابقين في مخيم الزرقاء بكلفة 60.000 دينار ويضم الطابق الأول سوقاً تجارية واستثمارية فيما يضم الطابق الثاني مركزاً للكمبيوتر وخدمة المجتمع ومن المتوقع إنجاز المشروع قبل نهاية العام الحالي. كما تم الانتهاء من إنشاء سوق للخضار في مخيم حطين بكلفة 33 ألف دينار بهدف المساعدة في استيعاب أصحاب البسطات والعربات المنتشرين في شوارع المخيم. وفي مخيم الطالبية باشر المقاول بتنفيذ أعمال صيانة الشوارع الإسفلتية بكلفة 22 ألف دينار وتمت إحالة عطاء صيانة الشوارع في مخيم مادبا كما أنشئ طابق فوق مبنى لجنة خدمات مخيم الحسين بكلفة 60.000 دينار لاستخدامه قاعدة عامة ومكتبة لخدمة أهالي المخيم.

وبين أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تنفذها الحكومة في المخيمات والحرص على تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها. ■
19/10/2003

■ قامت لجنة فلسطين النيابية بزيارة إلى مخيمي سوف وجرش وأطلعت خلالها على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المخيمين واستمعت من المهندس ياسين أبو عواد مدير اللاجئين والنازحين في دائرة الشؤون الفلسطينية إلى شرح عن المشاريع الخدمية والبنية التحتية التي نفذت وتنفذ في المخيمين. واستعرض المهندس أبو عواد المشاريع التي نفذت من خلال حزمة الأمان الاجتماعي بكلفة 1.745 مليون دينار والتي اشتملت على تغيير شبكة المياه وتعبيد الشوارع وشبكة تصريف مياه الأمطار وجدران استنادية وأطاريف وتطوير شبكة الكهرباء والاتصالات.

وقال رئيس لجنة خدمات مخيم سوف, درويش أبو حسان أن جميع خدمات البنية التحتية متوفرة في كافة أنحاء المخيم وتقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بمتابعة جميع القضايا الخدمية التي تعنى بسكان المخيم مشيراً إلى أهمية إنجاز مشروع الصرف الصحي الذي نفذته الحكومة في المخيم مما أسهم في رفع سورية الواقع البيئي وتحسين الوضع الصحي في المخيم.

بعد ذلك قامت اللجنة النيابية بزيارة إلى جمعية المركز الإسلامي ومركز راعية وتأهيل المعاقين في المخيم واطلعت على الخدمات المقدمة للأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال النائب الدكتور إبراهيم العرعراوي أن المركز الإسلامي يقوم على كفالة 115 يتيماً ورعاية 200 أسرة فقيرة في المخيم من خلال مشاريع التأهيل الأسري وترميم المنازل والتأمين الصحي ورعاية الطلبة والفقراء والعون الغذائي.

واستمعت اللجنة النيابية خلال الزيارة إلى شرح من رئيس لجنة خدمات مخيم جرش حسين أبو صوصين عن واقع الخدمات المقدمة والاحتياجات الضرورية والملحة التي تسهم في رفع سوية هذه الخدمات والتي تركزت على إنشاء مشروع للصرف الصحي وتسوية الشوارع وفتح باب العمل أمام أبناء المخيم وتطوير بعض خدمات البنية التحتية. ■
20/10/2003

■ أكد مدير عان الشؤون الفلسطينية عبد الكريم أبو الهيجا أن العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني هي علاقة متفردة بين كافة العلاقات التي شهدها العالم في الحق التاريخي كافة, مشيراً إلى أن موضوع اللاجئين يحتل سلم الأولويات وموقعاً هاماً في سياسة الدولة الأردنية. ■
22/10/2003

■ أصدر اتحاد مراكز الشباب الاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بياناً يوم 23/10 ندد فيه بوثيقة جنيف وجاء في البيان:

«هناك مجموعة من اللاعبين الصغار يقفزون عن حقائق التاريخ متوهمون أن لديهم حلولاً سحرية لقضايا تمس مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية»... وأكد البيان أن الحقوق الوطنية الفلسطينية (عصية على الشطب والتنازل من أي جهة كانت..) وعرض البيان نضالات اللاجئين الفلسطينيين وإصرارهم على التمسك بحق عودتهم إلى أرضهم وديارهم التي طردوا منها والتي يكفلها لهم القرار 194.

ودعا المؤسسات الوطنية إلى محاسبة القائمين على هذه الوثيقة وإقصائهم عن المتاعب التي يتربعون على سدتها ويدعونها زوراً تمثيلهم إرادة الشعب الفلسطيني, كما شدد البيان على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني على قاعدة التمسك بالقواسم المشتركة في مواجهة المحاولات المتواصلة لشطب الحقوق الوطنية وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المبادرات والكف عن العبث بأساس القضية الوطنية, قضية اللاجئين الفلسطينيين. ■
23/10/2003

■ قالت مصادر مصرية أن حكومة القاهرة سمحت بدخول مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق المصرية والموجودين حالياً في مخيم الرويشد على الحدود العراقية إلى أراضيها, وأوضح المصدر أن القرار المصري يأتي «من منطق إنساني وفي إطار التنسيق بين السلطات المصرية المختصة والحكومة الأردنية والتي تسعى لحل مشكلة اللاجئين في خيم الرويشد».

وأوضحت المصادر أن بعثة من السفارة المصرية, في عمان زارت المخيم حيث وقف على أوضاع الفلسطينيين من حملة الوثائق المصرية وقررت بالتنسيق مع الجهات المعنية السماح لحوالي 11 لاجئاً بالدخول إلى مصر. وكانت السلطات المصرية قد سمحت لعراقيات متزوجات من مصريين بالدخول إلى البلاد.

من جهة أخرى أبدت 4 دول خليجية ودولتان إسلاميتان استعدادهما لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في مخيم الرويشد وأبلغت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين بمخيم الرويشد والذين يحملون وثائق عراقية وعددهم 400 شخص, أن وفوداً من سفارات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, قطر, البحرين ستزور المخيم خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء مقابلات معهم تمهيداً لاستضافتهم في هذه الدول.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المخيم وحيد أبو سيف آن المفوضية أبلغتهم بأن دولتين إسلاميتين هما اندونيسيا وماليزيا أبدتا كذلك استعدادهما لاستضافة الفلسطينيين بعد أم تقطعت بهم السبل, مشيراً إلى أن وفدين من سفارتهما في عمان سيزوران المخيم في وقت لاحق لهذه الغاية.

وأوضح أن المفوضية تعمل على حل مشكلة اللاجئين القادمين من العراق ومن بينهم نزلاء مخيم الرويشد من خلال المفاوضات الني تجريها مع سفارات الدول الأوروبية والغربية في عمان لحملها على استضافة اللاجئين ومنحهم حق اللجوء السياسي.

وكانت الحكومة الأردنية سمحت لـ 386 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق بدخول أراضيها هم أسر الأردنيات اللواتي كن يقمن في المخيم.

وبالإضافة إلى مخيم الرويشد هناك مخيم الكرامة الواقع في المنطقة المحايدة بين الأردن والعراق الذي يضم 1059 إيرانياً من الأكراد المعارضين للنظام الإيراني و54 فلسطينياً يحملون الوثائق العراقية والمصرية و46 عراقياً غادروا العراق خلال الحرب وبعدها. ■
27/10/2003

■ أعرب مسؤولون فلسطينيون عن الشكر والامتنان والعرفان لأعضاء مجلس الحكم العراقي, لاستجابتهم لنداء السلطة الفلسطينية بخصوص إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الجامعية, التي تم فرضها لأول مرة على الطلبة العرب اعتباراً من العام الدراسي الحالي.

وقرار الإعفاء كما أعلن عنه عزام الأحمد السفير الفلسطيني في العراق طوال فترة حكم الرئيس صدام حسين, ومنسق العلاقات الفلسطينية الراقية «حتى الآن», وذلك في تصريحات صحفية يشمل أبناء الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 1948 وأبناء الفلسطينيين الذين قدموا من الكويت عام 1991, حيث غادر الآلاف من حملة الوثائق الفلسطينيين نحو بغداد, كما يشمل قرار مجلس الحكم كما تم إبلاغه للطرف الفلسطيني, كافة الطلاب الفلسطينيين الذين دخلوا الجامعات العراقية على قوائم القيادة القومية السابقة, أو قوائم منظمة التحرير أو الفصائل الفلسطينية.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلاب الفلسطينيين الذين يتلقون العلم في الجامعات العراقية قد دخلوا على هذه القوام, وقد رأت الدوائر الفلسطينية في هذا القرار الصادر عن مجلس الحكم في بغداد إشارة مشجعة وبداية طيبة, لإمكانية تطبيع حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 1948, والذين تعرضوا في الفترة الأخيرة لمضيقات واسعة, بما في ذلك الطرد من البيوت التي يقيمون فيها. ■
29/10/2003

■ شل حظر التجول المتواصل الفروض على مدينة جنين ومخيمها العملية التعليمية, وأصبح العام الدراسي في مهب الريح في ظل غياب أي مؤشرات عن رفع قريب حظر التجول الذي طالت آثاره طلاب الجامعات والمعاهد والكليات المختلفة, في حين طالت حملات الاعتقال عدداً كبيراً من طلبة المدارس الذين انتزعوا من بيوتهم عنوة تحت ذريعة مكافحة الانتفاضة.

وذكر تقرير نشره موقع شبكة الانترنت للإعلام العربي على الانترنت, إنه بحسب مصادر التربية والتعليم, فإن الدراسة, لم تنتظم بشكلها الطبيعي, منذ بدء العام الدراسي الجديد في مطلع أيلول الماضي, بسبب الحصار الذي ضربته إسرائيل على المدينة أولاً, ثم حظر التجول الذي تسبب بإغلاق جميع المدرس في مدينة جنين ومخيمها.

ولا يتخلف الحال كثيراً في مخيم جنين, فإجراءات الاحتلال أغلقت مدارس وكالة الغوث الدولية الخمس. وقال مدير مدرسة الذكور أن الدبابات تحيط بالمدرسة وتتحرك حولها بشكل دائم مما يمنع الطلبة من مواصلة الدراسة, مشيراً للمخاطر الجسيمة المترتبة على هذا الإجراء الذي يدمر مستقبل وحياة الطلبة.

وقال متخصصون في التعليم, إن التأخير في انتظام المدارس سيؤدي لإلغاء عام دراسي شامل. وقال ناصر أبو عزيز نائب رئيس اتحاد طلبة فلسطين: «هناك خطر شديد يواجه مسيرة التعليم في جنين, وإذا لم تنظم الدراسة خلال الأيام القادمة من الممكن أن يخسر الطلبة عاماً دراسياً كاملاً», «مؤكداً أن تدمير وشل العملية التعليمية هو أحد الأهداف الرئيسية للحملات الإسرائيلية».

في هذا الوقت طالت الحملات الإسرائيلية أكثر من 20 طالباً جرى اعتقالهم من منازلهم دون سبب.

وبينما ذكر ناصر أبو عزيز أن اتحاد الطلبة شرع باتصالات دولية مكثفة للضغط على إسرائيل لفك حصارها عن المدارس والجامعات, فإن المؤسسات والقوى في المدينة والمخيم, وجهت دعوة للمواطنين لكسر الحظر وتحدي الإجراءات الإسرائيلية, من خلال التعليم الشعبي في الأحياء. وقال عدنان الهندي من اللجان العشبية في المخيم أنه تقرر إطلاق حملة شعبية واسعة للتعليم الشعبي, ودعا المعلمين والمعلمات لتلبية النداء وحماية مستقبل أطفالنا وطلابنا من الضياع.

ورغم الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها القوى والفعاليات للإشراف على نجاح هذه الخطوة, إلا أن الأهالي عبروا عن تخوفهم من قيام قوات الاحتلال بحملة ضد هذه المؤسسات, وشن عمليات جديدة تعرض حياة الطلبة للخطر, لذلك فإنهم وجهوا نداء لكافة المؤسسات الدولية للتحرك واتخاذ خطوات عملية, تضع حداً لسياسة التدمير الإسرائيلية الني تهدد بضياع عام دراسي كامل على الطلبة في جنين ومخيمها. ■
29/10/2003

■ طالب فلسطينيون قادمون من العراق, سمحت لهم السلطات الأردنية بدخول أراضيها, المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منحهم بطاقات لاجئين بعد أن تقطعت بهم السبل في الأردن.

فيما دعا المركز الطبي لحقوق الإنسان, الحكومة الأردنية إلى السماح لهم بالعمل. وقال عدنان أحمد عصفور عضو لجنة المتابعة المنبثقة عن الفلسطينيين القادمين من العراق, أن اللجنة قدمت مذكرة للمفوضية تطالب بمنحهم بطاقات لاجئين, موضحاً أن هذه البطاقة تخول حامليها حرية التنقل والحركة في الأردن, كما تخولهم الحصول على مخصصات مالية شهرية ومساعدات إنسانية, تتضمن مواد إغاثة وملابس وأغطية ومجانية العلاج والدواء. وقال عصفور إن المفوضية ستدرس المذكرة, وتتخذ القرار المناسب بشأنها بعد الرجوع إلى مقرها الرئيسي في جنيف.

كما قدم اللاجئون في مخيم الرويشد مذكرة احتجاج إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بسبب المعاناة الشديدة التي يواجهونها جراء العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة, مما عرض بعض القاطنين للخطر من شدة البرودة.

وأشاروا خلال حديثهم, أنهم يعانون من صعوبات جمة لعدم الوصول إلى حلول لقضيتهم, التي استمرت أكثر من سبعة أشهر, وأضافوا أن البعض أصيب بأمراض خطيرة, نظراً لوجوده في الصحراء دون أي تحرك بشأن قضيتهم.

وحسب حديث أحد المسؤولين فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, أبرمت اتفاقاً جديداً مع الحكومة الأردنية بشأن المقيمين في مخيم الرويشد, لاستمرار بقائهم لنهاية العام الحالي, حيث قامت الحكومة بمخاطبة الحكومات المعنية, للأشخاص المقيمين من حملة الوثائق لدراسة أوضاعهم تمهيداً لرتحيلهم إلى بلادهم.

وبين المصدر أن مخيم العازلة الموجود في المنطقة الحرام, ما بين الحدود الأردنية والعراقية يقع على مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتقوم بشكل يومي بتزويده بجميع ما يحتاج من الخدمات الضرورية. كما أكد أنه سيتم استبدال الخيم الحالية, بخيم أكثر أمناً لمواجهة فصل الشتاء, موضحاً انه سيتم بناء 150 خيمة شتوية في مخيم الرويشد و350 خيمة شتوية في مخيم العازلة. ■
30/10/2003

■ أعلن وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة أن الحكومة قررت الإبقاء على مخيم الرويشد للاجئين حتى نهاية العام الحالي, بعد ما كان من المقرر إغلاقه نهائياً في بداية الخريف الحالي.

وقال وزير الداخلية, أن وزارة الداخلية قررت تمديد إقامة مخيم الرويشد للاجئين حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل, شارحاً أن هذا القرار مرده ضرورة إتمام الاتصالات من اجل إيجاد حل للاجئين العالقين في المخيم. وقال الحباشنة أعطينا أنفسنا كحكومة أردنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الوقت الكافي لإتمام نتائج اتصالاتنا مع الجهات المعنية, بشأن مواطنيها الموجودين في المخيم, أو أولئك الذين يحملون وثائقها.

وقال وزير الداخلية: آمل أن نتمكن من إنهاء الاتصالات ونتوصل إلى نتائج تتيح إغلاق المخيم, وحل مشكلة اللاجئين بحلول نهاية العام الحالي. مشيراً إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الصدد, تتمثل بقيام السلطات المصرية بنقل 25 من حملة الوثائق المصرية من نزلاء المخيم, في حين لا تزال تبحث في وضع لاجئ أخير يحمل الوثيقة المصرية.

وأشار الحباشنة إلى عودة ثمانية من حملة الوثائق الفلسطينية المقيمين في المخيم إلى العراق امس الأول, مشدداً على أن هذه العودة تمت بشكل طوعي.

وفي شأن المخيم الحدودي, قال وزير الداخلية أننا غير مسؤولين عن هذا المخيم, الذي يقع تحت المسؤولية المباشرة للمفوضية العليا للاجئين مشدداًَ في الوقت نفسه على البعد الإنساني لتعامل وزارته مع هذا المخيم. ■
31/10/2003

■ ضمن النشاطات الميدانية التي تنتهجها دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن, للتواصل مع الهيئات الشعبية في المخيمات بدا مديرها العام عبد الكريم أبو الهيجا في مخيم الزرقاء, سلسة جولات رمضانية تشمل جميع المخيمات في المملكة. 

وأكد أبو الهيجا خلال لقائه لجنة تحسين المخيم وممثل الجمعيات والأندية والمراكز التطوعية والخيرية وفعاليات المجتمع المدني, أن الانفتاح والشفافية في التعامل مع هيئات المجتمع المدني ستبقى السمة الأساسية والرئيسة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية لأهالي المخيمات.

وأبرز في هذا الإطار جهود دائرة الشؤون الفلسطينية, في تنظيم وإدارة دورات تدريبية مختلفة لتنمية مهارات الشباب والشابات وفي توفير فرص عمل ومشاريع إنتاجية من خلال نافذة القروض التي تدار بالتعاون مع مشروع التحسين المستدام للأحوال المعيشية للاجئين في المخيمات. ■
31/10/2003


الخطيئة الأصلية لإسرائيل

دومينيك فيدال

ـــــــــــــــــــــــــ راجعة عامر راشد

قراءة في كتاب الخطيئة الأصلية لإسرائيل(*)

 المؤلف:دومينيك فيدال * ترجمة: عماد الموعد

ـــــــــــــــــــــــــــــ راجعه عامر راشد

يسلط الكتاب الضوء على أفكار مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين أمثال سيمحا فلابان وآفي شلايم وايلان بابي وبني موريس رواد ما بات يسمى بظاهرة (المؤرخين الإسرائيليين الجدد), ويعود الفضل لهؤلاء الأكاديميين بأنهم حاولوا في كتاباتهم تقديم قراءة نقدية امتلكت في كثير من الأحيان جرأة وصلت إلى حد نسف الرواية الرسمية الإسرائيلية لواقع ومجريات حرب 1948, وقيام دولة إسرائيل على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه وسيادته عليها, فالمؤرخ بني موريس يتهم (المؤرخين الإسرائيليين القدامى) بالتلفيق الإيديولوجي كونهم يستندون في روايتهم إلى الوثائق الرسمية الإسرائيلية المحرفة أو يجهلون الوثائق الأصلية. لقد ووجهت أفكار (المؤرخون الجدد) بنقد شديد وجارح من قبل منظري ودعاة الصهيونية إلى درجة اعتبار أعمالهم إسهاماً هداماً بحق دولة إسرائيل يصب في صالح الدعاية المألوفة لمعاداة السامية, ولا يتردد إفرايم كورش في إسقاط كل قيمة علمية عن أفكار (المؤرخين الجدد), كونهم يخلقون نظريات لا قيمة لها أساسها التعسف في استخدام البراهين التاريخية في خدمة عقائد متحيزة, ويؤكد كيرش بأن شلايم وبابي وموريس والأخرين لم يقدموا شيئاً جديداً لتاريخ إسرائيل فطرد العرب الفلسطينيين والاتفاق بين الوكالة اليهودية والأمير عبد الله ـ ملك الأردن لاحقاً ـ ونسبة ميزان القوى الحقيقية بين طرفي الصراع كلها كانت أشياء معروفة, وأن الكثير مما قدموه يقدم على أساس جديد يرتكز على أشياء قديمة, بينما ما هو (جديد) هو انحراف عن جادة الصواب وبالتالي فإن (المؤرخين الجدد) ليسوا بمؤرخين حقيقيين, إنهم متحزبون يسعون إلى إعطاء مصداقية جامعة لأفكار وأحكام مسبقة وخاطئة عن الصراع العربي الإسرائيلي. في رده على هذه الاتهامات يرى بني موريس بأن الحقائق التي بني عليها هو وزملاؤه إعادة القراءة التاريخية للأحداث ترتفع إلى مستوى الحقائق التاريخية, التي تدحض تلفيق (المؤخرين القدماء) التبريري الذي يحاول صياغة التأكيدات الصهيونية بتحميل الفلسطينيين والعرب المسؤولية عن الكثير من الوقائع, وتبرئة الصهيونية منها من خلال تجنب الوثائق والحقائق الثابتة, والاعتناء عناية قصوى بمحاولة محو النقاط السوداء من تاريخ دولة إسرائيل.

الفصل الأول: من الإبادة إلى التقسيم

يستعرض الفصل الأول من الكتاب المراحل المبكرة للصهيونية وصولاً إلى تقسيم فلسطين, الذي يشكل لحظة تاريخية للحركة الصهيونية تجسدت فيها أحلام مؤسسيها بعد سنوات طويلة لم يكن لها أي فرصة للتجسيد, فلقد حاول هرتزل دون جدوى إقناع السلطان العثماني, أو الإمبراطور الألماني, أو قيصر روسيا, أو البابا بيوس العاشر بدعم إنشاء دولة لليهود في فلسطين لكنه فشل في ذلك فكان أن اتجه إلى لندن, يقول هرتزل مصرحاً أمام المؤتمر الرابع للحركة الصهيونية: إنكلترا القوية بمنظورها الشمولي للعالم تفهمنا وتفهم طموحاتنا. نستطيع مع إنكلترا كمرتكز أن نكون مطمئنين بأن الفكرة الصهيونية ستثبت إلى الأمام وإلى الأعلى أكثر من قبل. ويؤكد الكاتب بأن هذا الانتصار الصهيوني ـ التقسيم ـ ما كان ليحدث لولا عامين اثنين: 1 ـ توافق سوفييتي أمريكي غريب. 2 ـ الدعاية الصهيونية التي وظفت المجازر التي ارتكبت ضد اليهود في أوروبا وصور المهاجرين اليهود إلى فلسطين وترحيلهم بعنف من قبل سلطات الانتداب البريطاني (المقصود هنا العدد الزائد عما حدده الكتاب الأبيض 75000 على مدى خمس سنوات), وأبرز مثال على ذلك حادثة السفينة إكسودس في العام 1947 حيث قتل في المواجهة أربعة مهاجرين وجرح عدد آخر, وتحولت هذه الحادثة لاحقاً إلى فيلم سينمائي. وبنى الصهاينة كل تكتيكاتهم على محاولة تكريس أن الصراع النائب هو صراع بين شرعيتين, وهذا ما رفضه على الدوام الفلسطينيون الذين تمسكوا بحقوقهم وبحقيقة أن الصراع ليس صراعاً بين شرعيتين بل صراع بين سكان شرعيين ومستعمرين أجانب. ويبين الكاتب كيف استطاع زعماء الصهاينة المزاوجة بين التصعيد والعنف في مواجهة البريطانيين وذروته تفجيرات فندق الملك داود في القدس ـ مقر قوات الانتداب ـ في العام 1946 والذي أسفر عن 150 قتيلاً و 350 جريحاً بريطانياً وبين المرونة التكتيكية الكبيرة بغية كسب الآراء والدول الأخرى في أوروبا والعالم. ويسلط الكاتب في هذا الفصل على الهجرة اليهودية التي زادت من عدد المستوطنين اليهود منذ العام 1922 بداية الانتداب البريطاني وحتى العام 1946 من (84000) فقط إلى (608000), كما يبين طواطؤ قوات الاحتلال البريطاني مع العصابات الصهيونية في إخماد المقاومة الشعبية الفلسطينية لمخططات تهويد فلسطين, حيث شكلت هذه المقاومة العقبة الوحيدة في وجه تزايد أعداد المهاجرين اليهود. ويوضح الكاتب في هذا الفصل أيضاً كيف تطورت فكرة إنشاء دولة يهودية فلسطينية موحدة إلى الخيار الثاني الذي كان مطروحاً والداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين وهو ما وقع في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 عبر تبني الأمم المتحدة للقرار 181 بأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 ضد و 10 ممتنع وبدفع من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

الفصل الثاني: المعجزة الصهيونية.... رواية مخالفة؟!!

يخصص الكاتب هذا الفصل لدحض الأسطورة الإسرائيلية التي تدعي انتصار العصابات الصهيونية على العرب الذين كانوا يفوقونها عدة وعديداً بعشرين مرة, ويؤكده الكتاب الذين استشهد بهم بالأرقام والوقائع كذب الادعاء الصهيوني, ومنهم الكاتب موريس ص27 الذي يكتب: لا تعكس الخارطة التي تظهر (إسرائيل) صغيرة محاطة بعالم عربي عملاق ـ ولا زالت لا تعكس ذلك ـ بدقة التقارير الحقيقية عن القوة العسكرية في المنطقة. وكذلك أيضاً مقارنات الأرقام الديمغرافية المتعلقة بالسكان. وتأكيداً لحقيقة تفوق القوات الصهيونية والمزايا الاستراتيجية التي تمتعوا بها تؤكد شهادة سمحا فلابان بأن التفوق العسكري للعصابات الصهيونية كان ساحقاً باعتراف (إسرائيل غليلي) رئيس هيئة أركان الهاغاناه, وهذا ما أكدته أقوال هاورد بيلي مستشار أمين وزارة الخارجية البريطانية بأن اليهود المدعومين بالمتطوعين الذي يصلون من البحر يستطيعون وقف وربما هزم كل الجيوش العربية الضعيفة التنظيم والسيئة التجهيز, وهذا ما يؤكده أيضاً الكولونيل روشير ليند خبير الأمم المتحدة إن اليهود بفضل احتياطهم الكبير من الضباط المدربين والخبراء بالحرب مزايا لا تحصى على العرب ص 28. ويبين الكاتب كيف استطاعت العصابات الصهيونية تعزيز قوتها بفضل الدعم الواسع بالأسلحة من قبل الاتحاد السوفييتي عبر تشيكوسلوفاكيا ومن الدول الغربية الأخرى, وهو ما غير ميزان القوى على الأرض لصالحها. وفي ص33 يظهر واضحاً كيف استطاعت العصابات الصهيونية استغلال الهدنة التي أعلنت لأكثر من مرة تعميق الخلل لصالحها في ظل غياب التنسيق بين الجيوش العربية, وتدل الوثائق المقدمة عن اللقاء بين غولدا ميرسون (مائير لاحقاً) والملك عبد بتاريخ 14 تشرين الأول/ نوفمبر 1947 أي قبل 15 يوماً فقط من قرار التقسيم من أن تدخل الفيلق العربي أقوى الجيوش العربية آنذاك لم يكن هدفه سوى تقسيم من نوع آخر أساسه أن الدولة اليهودية سترى النور في حين سيحتل الفيلق العربي أراضي الدولة العربية (ما يتبقى من فلسطين) ويضمها لمملكة شرق الأردن. وهذا ما شكل امتداداً لمحاولة الملك عبد الله الأول في إلحاق المناطق العربية حسب توصيات لجنة بل للتقسيم (1937), وأفشل محاولته هذه رفض المؤتمر الصهيونية العشرين المنعقد في زيورخ لهذا الخطة كون التقسيم لا يعطي سوى 15% من فلسطين, وشكلت جهود الملك عبد في إنهاء ثورة 1936 خدمة جليلة للمخططات الصهيونية لاحقاً. ويبين الكاتب في أكثر من موقع التواطؤ  بين الملك عبد الله وزعماء الحركة الصهيونية سواء عبر اللقاءات المباشرة معهم أو من خلال اللقاءات التي عقدها الأمير عبد المجيد حيدر في لندن مع الياهو ساسون. في ص43 يؤكد الكاتب بأن الملك عبد الله اعترف لموشية ساسون في لقاء لشبونة الذي جرى بتاريخ 5 أيار/ مايو 1949بأنه هو أيضاً مثل الإسرائيليين دخل الحرب ضد إرادته...ويضيف الملك بأن قواته طوال فترة العمليات العسكرية «لم تتجاوز حدود الدولة اليهودية التي حددها قرار الأمم المتحدة». وبأن قواتهما لم تتواجها إلا في القدس, وبأن الإسرائيليين «هم الذين أثاروا هذه المواجهة».

الفصل الثالث: هكذا طرد الفلسطينيون على خمس مراحل

يكرس الكاتب هذا الفصل ليبين زيف الإدعاءات الإسرائيلية بعدم المسؤولية عن نشوء مشكلة اللاجئين وطردهم من أراضيهم وممتلكاتهم حيث ركزت الدعاية الإسرائيلية دائماً على إنكار طردها للعرب وإشاعة عكس  ذلك بأنها سعت إلى تجنب هذا الرحيل, ودأبت على تحميل الدول العربية والقيادات الفلسطينية آنذاك مسؤولية ذلك, هذا ما يكذبه بني موريس إذ يقول ص50 لا يوجد أي دليل يؤكد أن الدول العربية والهيئة العربية العليا كانت تطلب هذا الرحيل, أو أنها نشرت تعليمات عامة أو نداءات تدعو الفلسطينيين للهرب من بيوتهم. ويبين الكاتب بأن مخطط تهجير الفلسطينيين حسب بني موريس تم على خمس مراحل بدأت تقريباً بين المرحلتين الكبيرتين للمواجهة (الحرب الأهلية الإسرائيلية ـ الفلسطينية المصطلح للكاتب وهو غير دقيق من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 إلى 14 أيار/ مايو 1948 تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيلية مع دخول خمس دول عربية إلى فلسطين التي امتدت حتى توقيع الهدنة في البداية كانت الهجرة محدودة ومقبولة اجتماعياً, ثم أصبحت ضخمة تمس الطبقات المختلفة للمجتمع, وحسب بني موريس فإنه يقدر الموجة الأولى للهجرة بـ 70 ألف شخص معظمهم فلسطينيين ميسورين من سكان المدن الذين كانوا يرغبون تجنب المواجهات, الموجة الثانية حدثت بين نيسان /إبريل وأيار/ مايو وحزيران/يونيو 1948عبر الخطة المسماة دال التي وضعتها عصابات الهاغاناه وأعطى ديفيد بن غوريون التعليمات لتنفيذها, وهجر من جرائها ما مجموعه 640 ألف فلسطيني من أراضيهم, الموجة الثالثة بدأت في 9 تموز/ يوليو تحت اسم عملية داني بهدف احتلال مدينة اللد والرملة ودفع سكانها إلى الهلع والهرب وبعد يومين من القصف العنيف تم احتلال المدينتين وطرد سكانها, ومن ثم خلال أسبوع طرد أكثر من 70 ألف فلسطيني, أما في الموجة الرابعة التي امتدت من تشرين أول/أكتوبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر 1948 فقد جرى طرد السكان العرب من صحراء النقب إلى تلال الجليل, وارتفع جرائها عدد اللاجئين في قطاع غزة من 100 ألف إلى 230 ألف, الموجة الخامسة من الهجرة جرت ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 1948 إلى تموز/ يوليو 1949 بسبب ما سمي تطهير حدود الدولة الجديدة فتم طرد سكان إصبع الجليل إلى لبنان وطرد العرب الفلسطينيين الذين عادوا إلى قريتي ترشيحا ومعليا وكذلك الحال مع السكان العرب في شمال النقب, حيث تم طرد 3000 قروي فلسطيني من منطقة الفالوجة وعراق المنشية. ويوضح الكاتب في أكثر من مكان وعلى لسان من يستشهد بهم بأن المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية كان لها الأثر الحاسم في تنفيذ مشاريع التهجير وهاذ ما يتعرض له بالتفصيل الفصل الرابع من الكتاب.

الفصل الرابع: التهجير من خلال الترويع

يبين هذا الفصل وبالوقائع كيف استطاعت العصابات الصهيونية توظيف المذابح التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين العزل في مشروعها الهادف إلى تشريدهم من أراضيهم, ويعطي مثالاً على ذلك مجزرة دير ياسين التي وقعت بتاريخ 9/4/1948 وراح ضحيتها 254 من الأطفال والشيوخ والنساء على أيدي عصابات الأراغون وليحي, مع تأكيد بأن هذه المجزرة لم تكن عملاً معزولاً بل جزء من الخطة العامة. ويورد الكاتب هذا أيضاً في سياق فضح كذبة السلاح النظيف الذي يعتبرها مفتاح الفكر الصهيوني الذي ادعى على الدوام نظافة السلاح اليهودي الذي لم يستعمل إلا للدفاع الذاتي عن (إسرائيل), ويؤكد سيمحا فلابان كان مؤرخ الهاغاناه أريه يتسحاكي يكتب أن عملية دير ياسين كانت مترافقة مع عشرات عمليات الهجوم التي قامت بها الهاغاناه والبلماخ في تلك الفترة, التي نسفت خلالها بيوت مملوءة بالشيوخ والأطفال والنساء. وقائمة المجازر طويلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجزرة بلد الشيخ, اللد, الدوايمة, الملاحة, عيلبون, الصفصاف, وغيرها الكثير. إنها حصاد دعوة مفتوحة للمشاركة في قتل الفلسطينيين يشارك إطلاقها الشاعر الصهيونية أبا كوفذر: الحرية عدالة والدم طليق, ما دام أن القصاص يقول: انتقام... انتقام... انتقام.

الفصل الخامس: هدم واستيطان منعاً لعودة اللاجئين الفلسطينيين

يوضح هذا الفصل كيف استطاع اليهود الصهاينة مضاعفة مساحات الأراضي التي يسيطرون عليها مستغلين في ذلك حالة الفوضى التي نشأت في فلسطين إبان اندلاع المعارك بين العصابات الصهيونية والمواطنين الفلسطينيين عشية إعلان التقسيم 1947, ودعمت ذلك المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية, وهذا ما منع لاحقاً الفلسطينيين من العودة إلى قراهم ومدنهم, ضمن السياسة المسماة مجانسة المناطق اليهودية, وهذا تطلب اعتماد سياسة تقوم على مبدأين: 1ـ هدم القرى والآثار العربية. 2ـ منع عودة اللاجئين الفلسطينيين بالقوة. وتجلى ذلك في القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية 18/9/1948 بضرورة العمل على منع عودة اللاجئين بكل الوسائل ومن ضمنها إجراءات غير قابلة للعودة عنها فيما يتعلق بأرضهم وممتلكاتهم, وفي هذا السياق غيرت العصابات الصهيونية من سياسة تدمير القرى الفلسطينية وعملت بدلاً من ذلك على توطين المهاجرين اليهود فيها, واستولت حكومة إسرائيل بإصدارها قانون أملاك الغائب على كل الممتلكات الفلسطينية المتروكة بما فيها خمسة ملايين جنيه فلسطيني حسابات مصرفية متروكة صرفت على توطين المهاجرين اليهود ص101 شهادة شيلشتمان.

الفصل السادس: لوزان أو السلام المفقود

يخصص الكاتب هذا الفصل للحديث عن المعارك التي خاضتها الحركة الصهيونية ومن بعدها إسرائيل لسد طريق عودة اللاجئين الفلسطينيين, وتفضح الوثائق المقدمة الكذبة الإسرائيلية التي طالما رددتها ومفادها عدم استعداد العرب للتسوية. في مواجهة القرار 194 رسمت إسرائيل سياسة تقوم على دعامتين 1ـ إسرائيل ليست مسؤولة عن نشوء هذه المشكلة رغم ذلك تريد المساعدة في حلها على أساس القواعد الإنسانية. 2ـ إن حل المشكلة يجب ألا يمس أمن إسرائيل بالخطر ومن هنا سعت إلى تفويض برتوكول 12 مايو/ أيار 1949 ومفاوضات 18 تموز/ يوليو في لوزان بعد أن رفضت إسرائيل مقترح تبادل الأراضي وعودة أعداد واسعة من اللاجئين الفلسطينيين بحجة ما أسموه خطر تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية, ويبين الكاتب في هذا الفصل أن العرب اعترفوا منذ البداية بحق إسرائيل في الوجود لكن قادة «إسرائيل» رفضوا التفاوض معهم على أساس مبدأ الانسحاب من الأرض, لذلك سعوا إلى معادلة مفادها كما يلخصها أبا إبان رئيس وزراء إسرائيل الأسبق «هدنة لا سلام», ويخلص الكاتب إلى أن إسرائيل قد ضيعت فرصة في عقد سلام مع العرب, وهذا ما يوضحه أيضاً قول آهارون كوهين احد قائدة حزب العمل «دولة إسرائيل حين تقوم ستعيش على سيفها» ص125.

الفصل السابع: ديفيد ين غوريون «النافي الأكبر»
يستفيض الكاتب في هذا الفصل بإعطاء الدلائل على خطط بن غوريون بتهجير سكان فلسطين وطردهم مع تأكيده على أن الأوامر كانت غير مكتوبة حتى لا يبقى وليل إدانة, إن بشاعة المجازر التي ارتكبت في سبيل تحقيق ذلك جعلت ياكوف هازان يقول ص127: «أيمكن أن تصل أعمال السرقة والقتل والطرد واغتصاب العرب لمثل هذه الدرجة التي لا يعود فيها التسامح ممكن» وفي الـ ص139 يدحض سيمحا فلابان أسطورة الرحيل الطوعي للفلسطينيين وهي الكذبة التي أشاعتها القيادات الصهيونية.

أما الفصل الثامن والأخير فيتضمن مجموعة الانتقادات التي وجهت لمنهج بحث «المؤرخين الإسرائيليين الجدد» ومجموعة الأفكار التي يطرحونها ورد «المؤرخين الجدد» على الانتقادات الموجهة لهم. أوردنا أهمها في مقدمة القراءة. ويبقى لنا أن نقول بأن هذا الكتاب بما يحتويه من أفكار ووثائق يبقى كتاباً هاماً رغم اختلافنا مع كاتبه في بعض التحليلات والاستخلاصات.

(*) صدر الكتاب عن دار الشجرة للنشر والتوزيع ـ دمشق ومركز الإنماء الحضاري ـ حلب.

سجل النكبة 1948

صدر للدكتور سلمان أبو ستة كتاب «سجل النكبة 1948» عن مركز العودة الفلسطيني في لندن. يتضمن الكتاب موجز تاريخ النكبة منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وعد بلفور المشؤوم عام 1917, كما يحتوي على دليل موجز لسجل النكبة وهو عبارة عن معلومات عن 531 محلة رئيسية (قرية أو مدينة أوعشيرة) طرد أهلها من ديارهم أثناء الغزو الصهيوني لفلسطين عام 948 وأصبحوا لاجئين. وقد أدرج الكاتب أمام كل محلة معلومات عنها في 24 عموداً تشمل اسمها والقضاء الواقعة فيه وإحداثياتها الجغرافية وتاريخ النزوح وسببه والعملية العسكرية الإسرائيلية التي سببته والمدافعين عنها ودرجة تدميرها الحالية وعدد اللاجئين المسجلين منها وعددهم كافة عام 1998.

كما يتضمن السجل على جدول بالمذابح التي اقترافتها إسرائيل عام 1948 وشهادات إسرائيلية على ارتكاب هذه المذابح.

لعل ما يميز هذا الكتاب هو أن جميع المعلومات فيه مترجمة إلى الإنكليزية بما يتيح للمجتمع الغربي الإطلاع على كل المعلومات بما في ذلك جداول سجل النكبة (قوائم بأسماء القرى والمدن التي طرد منها أهلها عام 1948) وجدول حول عدد اللاجئين في عام 1998.

وضع اللاجئين الفلسطينيين

في القانون الدولي

صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية الترجمة العربية لكتاب «وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي» لمؤلفه لكس تاكنبرغ الذي يعمل في وكالة الـ(أونروا) منذ العام 1989, بعد أن عمل في مجلس اللاجئين الهولندي, وهو حقوقي وأكاديمي مختص درس القانون الدولي, وأصدر العديد من الدراسات عن الوضع القانوني للاجئين. وقد كلف مؤخراً من قبل الـ(أونروا) بمهمة إعادة تأهيل مخيم جنين وباقي مخيمات الضفة الفلسطينية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي نيسان «إبريل» 2002 وما ألحقه بها من دمار.

يشير الكاتب إلى الخلفية التاريخية لظهور قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرارات الأمم المتحدة وصولاً إلى دور قضية اللاجئين في المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية السليمة بدءاً من مدريد وحتى عام 2000م.

ثم يتطرق المؤلف إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي عبر تحليل شامل ومفيد لمجالات القانون الدولي المتعدد, بما فيها اللاجئون والقانون الخاص بعديمي الجنسية, والقانون الإنساني, وقانون حقوق الإنسان, ويسر مدى الصلة الوثيقة لهذه القوانين بوجوب توفير حماية دولية للاجئين الفلسطينيين والبحث عن حل عادل دائم وشامل لقضيتهم.

وفي الكتاب ثلاثة ملاحق مهمة, الأول هو مختارات من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين, والملحق الثاني هو إرشادات الـ(أونروا) المتعلقة بالتسجيل والأهلية, والملحق الثالث يجمع وثائق جامعة الدول العربية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

وربما تنبع أهمية هذا الكتاب من الطريقة العلمية والحيادية التي اتبعها الكاتب في عرض معلوماته وفي مخاطبة العقل الغربي.
«العـــودة»
صدر عن مركز العودة الفلسطيني في لندن العدد 142 من دورية «العودة» التي تعنى قضية اللاجئين الفلسطينيين, حيث نقرأ في الافتتاحية عن دور وأهمية تحركات اللاجئين في السنة الثالثة للانتفاضة, كما نتابع تقارير إخبارية عن أوضاع اللاجئين خلال شهر أيلول «سبتمبر» 2003 وبشكل خاص عن أسبوع الطفل الفلسطيني الذي أطلقه البرلمان الإنكليزي بالتعاون مع مركز عودة ومجموعة مؤسسات عربية وإنكليزية, وشارك فيه نواب ديبلوماسيون وأكاديميون, شمل عدة مدن بريطانية.
وفي العدد مقابلة مع الدكتورة بيان نهويهض الحوت بمناسبة صدور كتابها التوثيقي «صبرا وشاتيلا أيلول 1982» في الذكرى 21 للمجزرة, وحوى العدد تحقيقاً عن واقع اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم القاسية في مخيم حندرات «عين التل» في حلب, والذي لا تعرف بع وكالة الـ(أونروا). كما يوجد فيه تقرير من غزة عن اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم وظروف احتجازهم المهينة, وتقرير آخر عن المساعي الحثيثة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتعديل قانون عدم التمليك للاجئين الفلسطينيين.

«طريق الوطن»
صدر في بيروت العدد 417 من نشرة «طريق الوطن» الدورية التي تعنى بمتابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وحق العودة, وفيها وقفة مع الذكرى 21 لمجازر صبرا وشاتيلا, وتقارير حول انهيار التعليم في مدارس الـ(أونروا) في مخيمات لبنان, وأخرى حول نشاطات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أيضاً من أجل تعديل قانون التملك والتضامن الشعبي والنيابي اللبناني معهم.

كما توقف العدد مع نشاطات وكالة الـ(أونروا), ونقل استطلاعاً للرأي نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يؤكد أن 68% من الإسرائيليين غير مستعدين للاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي العدد تقرير عن مؤتمر «لا بديل عن حق العودة» المتعلق بتجمع أهالي القرى المهجرة عام 1948, والحلقة الأولى من دراسة تطالب بضرورة حماية اللاجئين خارج مناطق عمل الـ(أونروا), وأخرى عن قضية اللاجئين وتحركهم الجماهيري بعد خارطة الطريق وقمة العقبة.

«يداً بيد»
 صدر العدد الثامن (الربع الثالث من العام 2003) من نشرة «يداً بيد» التي تصدر عن مكتب «الـ(أونروا)» في سورية, وفيها مجموعة من أخبار الوكالة ونشاطاتها في سورية.

فكتبت مالين آرسيه عن موقف الـ(أونروا) من مقتل موظفي الأمم المتحدة في العراق. كما أطلقت مديرة مكتب الـ(أونروا) في سورية عبر نشرة «يداً بيد» حملة تبرع لصالح أطفال فلسطين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وفي العدد تقرير عن افتتاح المركز الصحي في الحسينية, وتقارير إخبارية عن التعاون بين مكتب الـ(أونروا) في سورية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين, وعن دعم اللجنة الشعبية العربية في سورية لبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وفي لقاء مع سفير كندا السابق في سورية نقرأ عن مساهمة الحكومة الكندية باعتبارها من أهم الدول المانحة للأونروا, إضافة لأخبار عن نشاطات الـ(أونروا) ومكتبها في دمشق.
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